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عن طريق شخص طبيعي   إن الدولة باعتبارها شخص معنوي لا يمكن أن تؤدي رسالتها إلاا           
. وطالما يتمتع (1)و هو الموظف العام ،الذي يتوقف على إخلاصه حسن سير العمل و دوام انتظامه

القيام بأعباء الوظيفة العامة أو ما يعرف  شاغل الوظيفة العامة بحقوق معينة، فبالمقابل يفرض عليه
بالواجبات الوظيفية، التي تعد عنصرا هاما من عناصر الوظيفة العامة، باعتبارها تعد ضمانة أساسية 
لانتظام سير العمل بالمرافق العامة، وكذا وسيلة ناجعة لتحقيق أهدافها في خدمة المصلحة العامة، 

 .(2)اية فائقة بها وبالقواعد التي تحكمهالذلك نجد أن التشريعات قد أولت عن

 و تقسم الواجبات الوظيفية إلى مجموعتين أساسيتين هما  :         
 ي .ــر المهنـــــــة كالالتزام بالســـة العامـــالا مباشرا بالوظيفــات المتصلة اتصــــة الأولى : تشمل الواجبــــالمجموع
 و منها عدم الجمع بين ، وظيفةــــالـــاشرا بـــالا مبـــــــل اتصــات التي لا تتصـــة : تشمل الواجبـة الثانيــالمجموع

 .(3)وظيفتين و المحافظة على كرامة الوظيفة خارج أوقات العمل الرسمية

حيث يتحدد في كنفه عدة ، و يعد واجب الطاعة الرئاسية من أهم واجبات المجموعة الأولى 
في هذا و . (4)تلكات ووسائل الإدارة ممكواجب أداء العمل و الحفاظ على ،  واجبات وظيفية أخرى

السياق نص المشرع الجزائري على الواجبات التي يلتزم بها الموظف على سبيل المثال  في الفصل الثاني 
من المادة  (5) المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة 06/03من الباب الثاني من الأمر رقم 

 .  54إلى غاية المادة  40

                                                           
 .5،ص. 2015واجب الطاعة في الوظيفة العامة ،طاكسيج .كوم ،الجزائر،، ابراهيم ملاوي و محمد دحدوح (1)
،  القاهرة،  تأديبيا ،جنائيا و مدنيا(  ،عالم الكتب، طاعة الرؤساء و حدودها في الوظيفة العامة )إداريا،  عاصم أحمد عجيلة (2)

 .6ص. ، 2000،الطبعة الخامسة 
 . 8ص. ، 2002دار المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية ، الطاعة و حدودها في الوظيفة العامة ،،  مازن ليلو راضي (3)
(4)

      الدار العلمية للنشر و التوزيع ، ة في مجال الوظيفة العامة ،ــــواجب الطاعة الرئاسي،  بدر بن ناصر بن خميس الخميسي 
 .15ص. ، 2007، الأردن

(5)
الجريدة الرسمية ،  المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة،  2006يوليو سنة  15، المؤرخ في  06/03الأمر رقم  

 .03الصفحة ،  2006يوليو  16الصادرة بتاريخ ،  46العدد ،  للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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واجب الطاعة الرئاسية في مجال الوظيفة  "و سوف نحاول من خلال هذه المذكرة  دراسة    
فهو الأساس ،  من أكثر الواجبات الوظيفية أهمية و حساسية يعد باعتبار أن هذا الواجب "العمومية 

 الجوهري لاستمرار سير العمل في  المرافق العامة.

 ،ف على كل ما يتعلق بهذا  الموضوعن أهمية الدراسة من الناحية النظرية في التعر و تكم         
الواجبات الوظيفية  من جهة من أجل بيان حقيقة  واجب الطاعة الرئاسية باعتباره إحدى  وذلك

كما أن أهمية البحث في هذا ،  ضمانة أساسية للحفاظ على سيرورة المرفق العام من جهة أخرىو 
 مجال الوظيفة العمومية يجعل دراسته ضرورية لأصحاب الاختصاص .الواجب في 

          فتبرز أهمية الدراسة في الوقوف على أهمية التقيد بواجب ، أما من الناحية  العملية 
          الالتزام  و تسليط الضوء على بعض المشاكل العملية التي تثار بخصوص، الطاعة الرئاسية
الموظفين الملزمين بطاعة لة إيجاد الحلول من أجل تذليل هذه الصعوبات التي تواجه محاو بهذا الواجب، و 

      ، خاصة و أن الفقه و التشريع قد يعجزان في الكثير من الأحيان لوضح الحلول رؤسائهم
السليمة، خاصة ما يتعلق بتوفر ضمانات للمرؤوسين عند تنفيذ الأوامر الرئاسية و أثر هذا الواجب 

قوق و حريات الموظف العام. بالإضافة الى تزويد المكتبة ببحث يمكن أن يستفيد منه  الطلبة على ح
 و الباحثين لإنجاز دراسات أو بحوث أخرى مكملة .

   فتكمن في الأهمية البالغة ، أما عن الأسباب الموضوعية التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع 
ه أهم موضوعات الوظيفة العامة و أكثرها حساسية في الوقت باعتبار ، التي يكتسيها موضوع الدراسة

و البحوث  الراهن، كونه يمس فئة مهمة من المجتمع و هو المجتمع الوظيفي ،خاصة مع قلة الدراسات 
التي و ، الموضوعهذا  المتعلقة بهذا الموضوع في التشريع الجزائري . بالإضافة إلى الأسباب الذاتية لاختيار

هذه المواضيع  على مثل أكثر للإطلاعو ذلك ، الميل و الرغبة في دراسة هذا الواجبتتلخص في 
 الهامة في مجال الوظيفة العامة .
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تجدر الإشارة إلى أنه من بين الدراسات السابقة للموضوع التي تحصلت عليها و التي ناقشت و  
 موضوع الطاعة الرئاسية الدراسات التالية :

، ومدنيا جنائيا، تأديبيا، اريا،طاعة الرؤساء و حدودها في الوظيفة العامة إدعاصم أحمد عجيلة  -
حيث تناولت هذه الدراسة مفهوم واجب الطاعة الرئاسية و أساسها و أطراف واجب الطاعة 

    في حين سنركز ، الرئاسية و مقوماته  و الإعفاء من المسؤولية المدنية و الجزائية في القانون المصري 
 واجب الطاعة في الوظيفة العمومية الجزائرية.دراسة في هذا البحث على 

    دراسة ، شعبان عبد الحكيم سلامة ،الأمر الرئاسي في القانون الإداري و الفقه الإسلامي -
        لإسلامي تناولت هذه الدراسة مدلول الموظف العام في القانون المصري و الفقه او قد  ،مقارنة

، و مدى الإعفاء من المسؤولية المترتبة عن الإخلال بواجب الطاعة مر الرئاسي وصورهومدلول الأ
و لكن سوف نحاول من خلال هذا البحث التطرق لواجب الطاعة الرئاسية من مختلف الرئاسية .

 الجوانب بتحديد مفهومه و حدوده و المسؤولية المترتبة عن الاخلال به .  

 دراسة مقارنة،، واجب الطاعة الرئاسية في مجال الوظيفة العامة، يسيبدر بن ناصر بن خميس الخم -
من المسؤولية  الإعفاءو كذا ، حيث تناولت هذه الدراسة ماهية واجب الطاعة الرئاسية و أطرافها

، أما في بحثنا والعماني نة بين التشريع المصريالإخلال بهذا الواجب من خلال دراسة مقار  المترتبة عن
 .سواء بالنسبة للموظف أو العون المتعاقد واجب الطاعة الرئاسية في القانون الجزائري تناولنا هذا فقد 

 بدأ طاعة أوامر الرئيس في الوظيفة العامة ،مذكرة تخرج لنيل شهادةلمبحري ليندة ،الإطار القانوني  -
   عد هذا البحث دراسة جديدة ي،  2012الجزائر ، الماستر في الحقوق ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،

،  ص  هذه المسألةبخصو أثارت نقاط جديدة  و، الجزائري لأنها ركزت على القانون الجزائري في التشريع
       من  الأمر بخصوص الفراغ التشريعي التي يشوب بعض الموادكما طرحت إشكالات جديدة 

ف نحاول من جهتنا دراسة موضوع و سو المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العامة  06/03 رقم
 .واجب الطاعة الرئاسية في التشريع الجزائري بشيء من التفصيل 
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 حاولنا معالجة هذا البحث بإثارة الإشكالية التالية : ،  استنادا لما سبق ذكره و 

 ؟في ماذا يتمثل واجب الطاعة الرئاسية 

 التالية :و بناء على هذه الاشكالية الأساسية نطرح التساؤلات  

 ما المقصود بواجب الطاعة الرئاسية ؟ -1

 فيما تتمثل حدود واجب الطاعة الرئاسية ؟ -2

 ما هي الآثار المترتبة عن الاخلال بواجب الطاعة الرئاسية ؟ -3

 04فئة الموظفين بمفهوم المادة ل واجب الطاعة الرئاسية بالنسبة في هذا البحث  تناولناو قد  
    كما اعتمدنا في معالجة ،  ينالمتعاقد  ناعو إلى جانب الأ سالف الذكر  06/03 رقم من الأمر

في مجال الوظيفة         الرئاسية  الوصفي للتطرق لماهية واجب الطاعة المنهجهذا الموضوع على 
كذا الصلة بهذا الموضوع، و   المنهج التحليلي  من خلال تحليل محتوى النصوص القانونية ذات، و العامة

بين التشريعات التي نظمت و ، القانون المقارن من جهة بينالمنهج المقارن من خلال إجراء مقارنة 
    فضلا على المنهج التاريخي للتعرف على هذا الواجب الوظيفة العامة في الجزائر من جهة أخرى .

 في تشريعات الوظيفة العامة المتعاقبة .

 المتخصصة المراجع قلة:  أهمها المشاكل  العديد من ث أثناء إعداد هذا البح قد واجهتنا  و 
فضلا على ضيق ، الوظيفة العمومية و خاصة المراجع الجزائرية  المتعلقة بموضوع الطاعة الرئاسية في

 . دراستي الجامعية الوظيفية و  واجباتيصعوبة التوفيق بين الوقت و 

 :هما فصلين أساسيين  و لقد تناولنا هذا البحث في 

 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي لواجب الطاعة الرئاسية.

حدود واجب الطاعة الرئاسية و المسؤولية المترتبة عن الإخلال به.الفصل الثاني :  
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 الفصل الأول                                                   الإطار المفاهيمي لواجب الطاعة الرئاسية
  

         المركزية ،حيث تخضع لقراراتها  المرافق العامة بالإدارةو  الإداريةترتبط الوحدات 
جسد هذا الخضوع في شكل سلطة رئاسية عن طريق السلم الاداري أو ما يعرف تيو  ، سلطتهاو 

درجة الرئيس  إلىحتى ينتهي  التابعبالتدرج الهرمي الذي يحتل فيه الموظف العمومي مرتبة المرؤوس أو 
زا ات امتيــــليس فهي، الإداريعنصرا فعالا في النظام  ــــــةتمثل بذلك السلطة الرئاسيو  .(1)الاداري الأعلى

لضمان حسن سير الوظيفة  هي اختصاص يمنحه القانون له إنما، و  الإداريس ــــــأو حقا مطلقا للرئي
 .(2) تحقيق المصلحة العامةو  مةالحاجات العا إشباعو  الادارية

يلتزم بجملة من الواجبات الوظيفية التي و  للدولة فانه يتمتع بحقوق باعتبار الموظف ممثلاو        
حيث تتضمن هذه الرئاسية ، يتحدد مضمونها وفقا لتعليمات الرؤساء المرتكزة على وجوب الطاعة

المرؤوس المختص و  المختص بإصدار الأوامر والتعليماتبين الرئيس القائمة لأخيرة العلاقة الرئاسية ا
ها عليطاعة الرؤساء إحدى أهم الركائز التي تقوم بذلك تعتبر و  .(3) تنفيذهاو  رــبتلقي هذه الأوام

حيث ،  الوظيفة العامة باعتبارها العمود الفقري في أي منظمة إدارية سواء كانت مدنية أو عسكرية
 يفية المفروضة على الموظفين.أهم الوجبات الوظ من   تعد

واجب طاعة الرؤساء مكان الصدارة بالنسبة للواجبات الوظيفية باعتباره من المسائل  يحتل إذن
 الأنظمة ،و  لذا أصبح منصوص عليه في أغلب التشريعات، انتظام المرافق العامةو  الهامة لاستمرار سير

إلى أهمية  إنما استنادا، و لطاعته للقوانين فحسباختصاصاته وفقا و  لأن الموظف العام لا يؤدي واجباته
 دثةــــلمتغيرات المجتمع المستح تطور الأعمال الإدارية وفقاو  فنظرا لمرونة واجب الطاعة نحو رؤسائه.

لما كانت القوانين قاصرة في تزويد الإدارة بكل التفاصيل لتلبية متطلبات الحياة و  ، والمستجدات اليومية
                                                           

 .149، ص. 2017، الجزائر، الطبعة الرابعة ، الإداري ،جسور للنشر والتوزيع، الوجيز في القانون  عمار بوضياف (1) 
كلية الحقوق ،   ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق سهام رابحي، فكرة السلطة الرئاسية في النظام الإداري الجزائري (2) 

 .10ص. ، 2014/2015 ، الجزائر ، ، جامعة محمد خيضر ببسكرة والعلوم السياسية
، الطبعة  ، الإسكندرية ، دار الفكر الجامعي ، الأمر الرئاسي في القانون الاداري والفقه الإسلامي عبد الحكيم شعبان سلامة  (3) 

 .9ص. ، 2011،  الأولى
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 الفصل الأول                                                   الإطار المفاهيمي لواجب الطاعة الرئاسية
التعليمات و  باستطاعة الرئيس القيام بسد النقص التشريعي عن طريق إصدار الأوامرفكان  المتغيرة ، 

 .(1)جهة إلى مرؤوسيهالموا 

  ها ــذاتيتو  هاــة بماهيتـــة الرئاسيـــة من الواجبات الوظيفيـــة المستقلــبر واجب الطاعــو لهـذا يعت     
تمييزه عن ، و بيان محتواهو  فهوم هذا الواجبالتي تبرز بشكل واضح من خلال التعرف على م، و الخاصة

وهذا ما سوف ، فضلا على تحديد الأسس التي يستند إليها في وجوده، المفاهيم المشابهة له غيره من
 نتناوله بالتفصيل في مبحثين أساسين هما :  

  .المبحث الأول : مفهوم واجب الطاعة الرئاسية
 .الرئاسيةمات واجب الطاعة المبحث الثاني : مقوا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .07، ص. ، المرجع السابق إبراهيم ملاوي ومحمد دحدوح  (1) 
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 الفصل الأول                                                   الإطار المفاهيمي لواجب الطاعة الرئاسية
 المبحث الأول 

 الرئاسية (1)مفهوم واجب الطاعة

   تقتضي قواعد التنظيم الإداري أن يكون الهيكل الإداري لكل وحدة إدارية في صورة تدرج        
     أن يتم تنظيم الموظفين العموميين في السلم الإداري بخضوع المرؤوس للرئيس الاداري ، و هرمي

     بذلك يعد واجب الطاعة أساسا هاما من أسس الخضوع للسلطة . و طاعتهالذي يجب عليه 
    من أوامر وتوجيهات خاصة  ،حيث يتعين على المرؤوس أن ينفذ كل ما يصدره إليه رئيسه الرئاسية
ذلك لما يتمتع به الرئيس من سلطة على المرؤوسين سواء كانت سلطة الرئيس على شخص ، و بالعمل

سلطة إنهاء المهام (أو سلطة الرئيس على أعمال المرؤوس و  ة ،التأديبـــــيين ،الترقيــلتعالمرؤوس )سلطة ا
  . (2)الرقابة(و  )سلطة الإشراف،التوجيه

يستدعي دراسة واجب الطاعة الرئاسية أولا ضرورة التعرف على هذا الواجب من خلال و 
ز الأسس التي يستمد منها وجوده باعتباره كذا إبرا، و  مييزه عن غيره من المفاهيملتتحديد المقصود منه 

ة أساسي ثلاث مطالبفقد عالجنا هذا المبحث في ،  و للمزيد من الشرح . أحد ركائز التنظيم الإداري
 هما :

 .المطلب الأول : التعريف بواجب الطاعة الرئاسية
 .يةــــــاعة الرئاســــــــالمطلب الثاني : أسس واجب الط

 .ة الرئاسيةـــمظاهر واجب الطاعالمطلب الثالث : 

 

                                                           

لذلك يستعمل مصطلح  لوظيفة العامة، إذ يتسم بطابع ديني أخلاقي ،يعتبر مصطلح " الطاعة " مصطلحا معيبا في مجال ا (1) 
 هو " تنفيذ التعليمات واحترام الرؤساء ". آخر أكثر دلالة في هذا المجال و

 ، الجزء الأول، النظام الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عنون، الجزائر، الطبعة الثالثة،  ، القانون الإداري عمار بوضياف (2) 
 .205، ص. 2005
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 المطلب الأول 

  التعريف بواجب الطاعة الرئاسية

 لواجبات اإذ يعد عماد هذه ، واجب الطاعـة الرئاسية من أكثر الواجبات الوظيفية أهمية يعتبر 
لن يتضح  مفهوم واجب الطاعة  في الحقيقة، و  من أهم النتائج المترتبة على مبدأ التدرج الرئاسيو 
   بين بعض المفاهيم المشابهة و  التطرق إلى أهم الفروق الموجودة بينهو  رئاسية  إلا بالتعرض لمقصودهال
 ه المسألة بشيء من التفصيل وذلكلذلك سوف نحاول في هذا المطلب إلقاء الضوء على هذ،  له

 بمعالجتها في فرعين أساسيين هما :

.الفرع الأول : المقصود بواجب الطاعة الرئاسية  
  .الفرع الثاني : تمييز واجب الطاعة الرئاسية عن المفاهيم المشابهة له

 الفرع الأول

 المقصود بواجب الطاعة الرئاسية

 معانيه المختلفة لما لذلك و  يقتضي تعريف واجب الطاعة الرئاسية التطرق إلى أصله اللغوي        
 .تحديده على الوجه السليم و أثر في ضبط مفهومه من

:  الشرعي لواجب الطاعة الرئاسية و التعريف اللغوي أولا :  

    الطاعة اسم أطاع و  "هو طوع يديه " أي منقاد له،يقال  و الموافقة ،و  هي الانقياد لغةالطاعة 
 .(1) الخضوع و و الطوع : الانقياد المطاوعة هي الموافقة ، ، و طاعة

 والانقياد الخضوع لله تعالىو  تعني الانقيادو  فوردت كلمة الطاعة في القرآن الكريم شرعا  ا أما         
قد حث القرآن الكريم على الطاعة في سورة النساء بقوله  و .سلمو  أمر الرسول صلى الله عليهلأمره و 

                                                           

،  ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، تحقيق : محمد نعيم العرقسوسي ، القاموس المحيط مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي  (1) 
 .744، ص. ، الطبعة الثامنة2005لبنان، 
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 الفصل الأول                                                   الإطار المفاهيمي لواجب الطاعة الرئاسية
 ⧫ ⧫ :»تعالى  

❑⧫◆ ❑➔  

❑➔◆ ⧫❑▪ ◆ 

   »(1) و الحكامو  الولاة و هم الأمراء أولي الأمر، و 
 . الدين و أهل العلم العلماء أو

    فعن أبي هريرة ، تؤكد السنة النبوية الشريفة كمصدر ثان للتشريع الاسلامي على ذلكو         
 ،ومن عصاني فقد عصى الله أطاع اللهمن أطاعني فقد »سلم: و  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه

 من ورائه الامام جنة يقاتل  إنماو  ومن يعصي الأمير فقد عصاني و من يطع الأمير فقد أطاعني،
الطاعة على المرء المسلم فيما و  السمع »سلم و  قال رسول الله صلى الله عليه كما  .(2)«يتقى به...و 

 .(3)«لا طاعة  و فلا سمعأحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية 

        الحديث النبوي الشريف أن الطاعة المطلقة هي للهو  يتضح من خلال الآية الكريمةو      
ا ليست مطلقة بل تكون في حدود الشريعة أنها  في حين أن طاعة أولي الأمر فهي واجبة إلاا ،   رسولهو 

بذلك يجنب المنظمة ، و عدم الطاعة العمياءو  حيث أعطى للفرد المسلم التصرف السليم (4).الإسلامية
   هما معيار للطاعة  الإفسادو  الإصلاح الوقوع في الأخطاء نتيجة للطاعة العمياء ،لأنا الادارية 

                                                           

 .59الآية   سورة النساء، (1) 
،مقتبس عن  محمد ابن اسماعيل  7137الحديث رقم  طيعوا الله وأطيعوا الرسول" ،أ، باب قول الله تعالى " صحيح  البخاري (2) 

 61، ص. ه 1422، الطبعة الأولى ، ، دار طوق النجاة تحقيق محمد زهير بن ناصر ، الجامع المسند الصحيح ، البخاري
ر ــمختص،  انيــو عبد الرحمان الألبــمقتبس عن : أب 1297الحديث رقم  ، باب البيعة في الحرب أن لا يفردا ، صحيح  البخاري (3) 

 . 307ص. ، 2002الطبعة الاولى ، الرياض ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، ، الجزء الثاني ، صحيح البخاري
اء ــمكتبة الوف دراسة مقارنة ، الإسلامي ، الوضعي و ام في النظام القانوني وــوظف العام المــ، أحكر حمدي عطية مصطفى عام (4) 

 .331ص. ، 2015الطبعة الأولى ، ، الاسكندرية ، القانونية
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   تنفيذ الأوامر توجد خدمة مدنية سليمة تؤدي دورا مهما و  بهذا المقياس المحدد للطاعة، و  وعدمها 

 .(5) الاجتماعيةو  في التنمية الاقتصادية

 

:ثانيا: التعريف الاصطلاحي لواجب الطاعة الرئاسية   

:التعريف التشريعي  -1  

حيث ، لقد اتجهت العديد من التشريعات إلى عدم وضع تعريف محدد لواجب الطاعة الرئاسية
 واجبا من الواجبات الوظيفية المفروضة على الموظف باعتباره ممثلا للإدارة اعتبارهو  اكتفت بالنص عليه

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  66/133من الأمر رقم  19حيث نصت المادة ،  الدولة و
موظف مهما تكن مرتبته في التسلسل الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام التي  كل : " (1) العامة

فلا يعفى من جهة أخرى من أية مسؤولية يتحملها بموجب المسؤولية  كفضلا عن ذل، و  تناط به
على الموظف أن        يجب ه :"من نفس الأمر على أنا  20". كما نصت المادة الخاصة لمرؤوسيه 
 ." أن يعمل على احترامها...و  يحترم سلطة الدولة

   أنا  إلاا ، لتحديدولم ينص على واجب الطاعة  با نص المادتين جاء عاما   وبالرغم من أنا 
ل تقصير في إنّ ك:" من نفس الأمر أشارت إلى وجود واجب الطاعة الرئاسية بنصها  17المادة 

الواجبات المهنية وكل مس بالطاعة عن قصد وكل خطأ يرتكبه موظف في ممارسة مهامه أو 
 .ضه إلى عقوبة تأديبية..."أثناءها يعرّ 

                                                           

. 87ص. ، 1988القاهرة ، ة مقارنة ،دار النهضة العربية ،ــاء ومبدأ المشروعية ،دراســطاعة الرؤس محمد عبد الحميد أبو زيد ، (5) 
ة ـــاستر ،كليـــذكرة تخرج لنيل شهادة المــاد الإداري مــــام في الحد من الفســــات الموظف العــــدور أخلاقي ي ،ـــام باهــــس عن : هشـــمقتب

 .34ص. ، 2014/2015،  الجزائر بسكرة ، ، جامعة محمد خيضر ، الحقوق والعلوم السياسية
الجريدة الرسمية  ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،1966جوان  02المؤرخ في  ، 66/133الأمر رقم   (1) 

 .542الصفحة  ، 1966جوان  8الصادرة بتاريخ  ، 46، العدد  للجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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المتضمن القانون الأساسي النموذجي  59-85ولقد سار على هذا النهج المرسوم  رقم  

    لم ينص عليه صراحة و  ، حيث لم يعرف واجب الطاعة (2) الإدارات العمومية و لعمال المؤسسات
  منه التي نصت  21هذا ما يمكن استخلاصه من خلال المادة ، و  أدخله ضمن واجب الولاء إنماو 

و يجب عليهم أن يساهموا .الدولةو  الحزب يجب على العمال أن يلتزموا بخدمةه : " على أنا 
يفرضوا و  و يحترموا سلطة الدولة فعالية في الأعمال التي تباشرها القيادة السياسية ،و  بكفاءة
  ". مكاسب الثورة عنيدافعوا  و يراعوا مصالح الأمة و، احترامها

حيث لم يعرف ،  من القوانين السابقةه عن غير سالف الذكر  06/03لم يختلف الأمر رقم و 
من الباب  ضمن الواجبات الوظيفية في الفصل الثاني ا اكتفى بالنص عليهإنما و  واجب الطاعة الرئاسية

احترام سلطة ،  :" يجب على الموظف في إطار تأدية مهامهه على أنا  40حيث نصت المادة ،  الثاني
منه : "  47كما نصت المادة   ". التنظيمات المعمول بهاوفرض احترامها وفقا للقوانين و  الدولة

لا يعفى ، كلة اليهو عن تنفيذ المهام الم نت رتبته في السلم الاداري مسؤولكل موظف مهما كا
 .الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه "

باعتباره ، ذن لقد حاولت  أغلب التشريعات الوظيفية النص على واجب الطاعة الرئاسيةإ
اتساع مجال الوظيفة العامة ،حيث و  عماد الواجبات الوظيفية ،خاصة بعد تطور نشاط المرافق العامة

  ان كان هذا الواجب قائم ، و أصبح واجب الطاعة الرئاسية ضرورة حتمية داخل كل إدارة عمومية
عمالا لمبدأ إتقتضي ذلك  الإداريلم ينص عليه صراحة في القانون طالما أن طبيعة التنظيم و  حتى

 .(1)الوظيفيو  التدرج الهرمي

 التعريف الفقهي: -2

                                                           

النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات ، المتضمن القانون الأساسي 1985مارس  23،المؤرخ في  59-85المرسوم رقم  (2) 
، 1986مارس  24،الصادرة بتاريخ 13الجريدة الرسمية للجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد العمومية ،
 .333الصفحة.

 .45و 44، ص.المرجع السابق ،  عاصم أحمد عجيلة (1) 
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فريق ،  إلى فريقينالرئاسية لقد انقسم الفقه بخصوص مسألة تحديد تعريف واجب الطاعة  

 .فريقا آخر يعطيه مدلولا ضيقاو  يعطي لهذا الواجب مدلولا واسعا

"     دوجيد "بمعناه الواسع العميواجب الطاعة فوا : من الفقهاء الذين عرا  المعنى الواسع -أ
   التشريعية و  النصوص الدستوريةو  لشرعيةاحيث يقصد بهذا الواجب في نظرهم احترام ، "كاثرين"و

     طاعة الرؤساء هي النتيجة المنطقية التي يلتزم  أنّ  :" "كاثرين"إذ  تقول الأستاذة ، بوجه عام
   هو احترام القانون فدور السلطة الرئاسية و  حتى الذين هم على رأس السلطة، بها كل مواطن

 .(1) " العمل بمقتضاهو  لا يزيد في كونه إعطاء تعليمات مطابقة للقانون

      ه لا يوجد واجب الطاعة الرئاسية متميز " في هذا الصدد أنا دوكيالفقيه " كما  يقول          
توجيهات مطابقة و  إعطاء تعليماتحيث يقتصر دور السلطة الرئاسية في ، عن واجب طاعة القانون

 . (2) للقانون من أجل العمل بمقتضاها

من هؤلاء ، و ف أغلب الفقهاء واجب الطاعة الرئاسية بمدلوله الضيق: لقد عرا المعنى الضيق  -ب
     التطابق و  التنفيذ الدقيق لقواعد المرفق بأنها :" "سالون"حيث عرفها  ،"ديبير"و "ديزو"، "سالون"

واجب الطاعة هو التزام  أنا  فاعتبرا" ديبير"و "ديزو""، أما الرؤساء شفوية كانت أو كتابية مع أوامر
 .(3)الأوامر الإدارية التي تصدر من الرؤساءو  التعليماتو  الموظف بالخضوع للمنشورات

   ف واجب الطاعة الرئاسية  الذي عرا  ،"سعيد بوشعير"و لقد سار في نفس الاتجاه الأستاذ 
اللباقة في مخاطبتهم أو عند و  التزام حدود الأدبو  احترام قراراتهمو  أوامر الرؤساء تنفيذ ه :"بأنا 

 .(4) "التعقيب على قراراتهم أو أوامرهم حيث يقتضي الأمر ذلك

                                                           

 .79ص. المرجع السابق ، بدر بن ناصر بن خميس  الخميسي ، (1) 
 .09،  ص. ابراهيم ملاوي ومحمد دحدوح، المرجع السابق (2) 
 .15ص. ، المرجع السابق اضي ،ر مازن ليلو  (3) 
 .10،  ص. ، المرجع السابق براهيم ملاوي وأحمد دحدوحا (4) 



 

 
15 

 الفصل الأول                                                   الإطار المفاهيمي لواجب الطاعة الرئاسية
ا أي أنها ، التعريفات الواردة بالمعنى الواسع جاءت غير مانعة يتضح مما سبق ذكره  أنا  إذن  

المعنى الضيق لواجب الطاعة  بأنا "عاصم أحمد عجيلة "يرى الدكتورلذلك ، أوسع من الشيء المعرف
   لأن طاعة القانون واجب ، الواقعي للطاعة في نطاق الإدارةو  الرئاسية  يتماشى مع المعنى الحقيقي

يفات الواردة التعر  أنا  إلىأنه يشير  إلاا المرؤوس.و  غير الموظف كما يستوي على الرئيسو  على الموظف
لذلك .أغفلت جانبا مهما يتمثل في  واجب احترام الرؤساء ، حيث غير جامعة ضيق جاءتبالمعنى ال

تنفيذ الموظف المرؤوس للأوامر الصادرة عن و  :" امتثالهيمكن تعريف واجب الطاعة الرئاسية بأنا 
 .(1)" اللباقة في التعامل مع الرؤساءو  رؤسائه مع التزام الاحترام

 التعريف القضائي: -3

رساء المفاهيم إو  تحديدو  يمكن أن ننكر الدور الفعال للقضاء في مجال سد الفراغ التشريعيلا   
فقد قامت المحكمة الادارية العليا .الرئاسية القانونية لبعض الواجبات الوظيفية ومنها واجب الطاعة
 فيه : " حيث قضت بأنا ، 1965 /5/6المصرية بتعريف هذا الواجب في حكمها الصادر بتاريخ 

  العامل مراعاتها أثناء العمل واجب طاعة و  مقدمة الواجبات الوظيفية التي يتعين على الموظف
السلطة الرئاسية في مظاهرها المختلفة يمارسها رؤساء لهم أقدميتهم في  المفروض أنّ ، و الرؤساء

حل و  تهدراية على مواجهو  حاجاته ،و بالتالي أكثر قدرةو  الخدمة ما يجعلهم أكثر ادراكا للعمل
مشاكله ،و ذلك فضلا عن أن الرئيس هو المسؤول الأول عن سير العمل في الوحدة التي 

فالطاعة تحقق وحدة الجهاز الاداري الذي ، فالطاعة في هذا المجال أمر تمليه طبائع الأمور، يرأسها
ء ..و تقتضي طاعة الرؤسا.يقوم على أساس التدرج الهرمي الذي يفترض وجود الرئيس الإداري

قرارات احترامه لهم بالقدر الذي يجب أن و  من العامل الى جانب تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر
 (2)".ه أخل بواجب الاحترامذا ثبت أنّ إفيستحق العامل الجزاء ، رؤوسالمو  يسود بين الرئيس

                                                           

 .80، ص. بدر بن ناصر بن خميس  الخميسي، المرجع السابق (1) 
 .298، ص. 2004الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، القانون الإداري ،أصول  حسين عثمان محمد عثمان ، (2) 
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لما له من أهمية ، لقد حرص المشرع الجزائري على تقييد الموظف بواجب الطاعة الرئاسية إذن 

ه حجر ، وضرورة حتمية  في النظام الوظيفي لأنا  بالغة باعتباره  العمود الفقري في كل نظام إداري
لذلك ، هذا الواجب قد يقترب من بعض المفاهيم المشابهة له أنا  إلاا الأساس في أداء المرفق لنشاطه. 

المشابهة له،والتي  وجب الاشارة للفروقات الموجودة  بين واجب الطاعة الرئاسية وبين بعض الأنظمة
 سوف نفصل فيها في الفرع الثاني.

 الفرع الثاني 

 تمييز واجب الطاعة الرئاسية عن المفاهيم المشابهة له

بين بعض الأنظمة المشابهة له ،و التي و  دراسة واجب الطاعة الرئاسية تستلزم التمييز بينهإنا  
ا يقتضي التعرض حتما لأهم ، مما  الدراسة قد تحدث للوهلة الأولى اعتقادا بتداخلها مع الواجب محل

 : المفاهيم المشابهة له على النحو التاليو  الفروق الموجودة بين واجب الطاعة

  : طاعة القانونو  واجب الطاعة الرئاسية:  أولا

للاتجاهات  واجب طاعة القانون يستلزم التعرض و التمييز بين واجب الطاعة الرئاسية إنا  
فهناك من يعارض ، بشأن مدى استقلال واجب الطاعة عن واجب طاعة القانونالفقهية المختلفة 

 .هناك من يؤيد ذلكو  طاعة القانونواجب الطاعة الرئاسية مستقل أو متميز عن واجب وجود 

هو ملتزم  اإنما و  فالاتجاه الأول المعارض لواجب الطاعة يرى أن الموظف لا يلتزم بطاعة الرؤساء
 اللوائحو  وفقا للقوانين إلاا لأن السلطة الرئاسية لا يمكنها أن تمارس نشاطها ، بطاعة القانون وحده

 أنّ  "" :كاريديمالبرغ"للأوامر الرئاسية أن تخرج عن نطاق القانون ،حيث يقول  بذلك لا يمكنو 
 . (1) " الطاعة واجب في فلك القانون

                                                           

 .08،  ص. ، المرجع السابق ابراهيم ملاوي ومحمد دحدوح (1) 
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بين مفهوم طاعة و  الطاعةوبذلك يرى أنصار هذا الاتجاه عدم وجود فرق بين مفهوم واجب   

 تعرضوا لانتقادات لاذعة على أساس أن : أنهم إلاا ، القانون
فيوجد العديد من المسائل التي تدخل في المجال التقديري  المهام ،و  القانون لا ينظم كل الأمور -1

 الفراغ التشريعي. سدلسلطة الرؤساء من أجل 
 .دارة العامةيؤدي القول بنفي الطاعة الى الفوضى داخل الا -2
 .(1) ترتبط المسؤولية الشخصية للموظف بواجب الطاعة الرئاسية -3

أما الاتجاه الثاني المؤيد لواجب الطاعة الرئاسية فيرى أن هذا الواجب مستقل عن واجب  
 انما وفقا للأوامر فالموظف العام لا يؤدي عمله الوظيفي طبقا للقانون فقط و طاعة القانون ،

 ."هوريو"العميد  إليهالتي يتلقاها المرؤوس من رؤسائه وهذا ما ذهب  والتعليمات

  قد اعتمد غالبية الفقهاء على هذا الاتجاه استنادا الى عدة مرتكزات منها :لو  
 تفرضه القوانين.و  واجب الطاعة الرئاسية تمليه طبيعة النظام الوظيفي إنا -1
 تفسيرها.و  القانونيةعدم قدرة المرؤوس على الالمام بجميع النصوص  -2
 .(2)أسرع تطورو  العمل الاداري أكثر مرونة -3

  هذا ، و إذن يختلف واجب الطاعة الرئاسية عن واجب طاعة القانون الذي يتقيد به الجميع 
 ما تؤكد عليه تشريعات الوظيفة العامة من خلال النص على واجب الطاعة الرئاسية كواجب أساسي

التعليمات و  وذلك بالالتزام بتنفيذ الأوامر، العامة الإدارةالعون المتعاقد في و  مهم يتقيد به الموظفو 
 .أي في حدود القوانين الصادرة عن السلطة السلمية في إطار ممارسة المهام

 : ثانيا: واجب الطاعة الرئاسية وواجب الولاء

                                                           

 .39ص. ، عاصم أحمد عجلية، المرجع السابق (1) 
 .101، ص. بدر بن ناصر بن خميس الخميسي، المرجع السابق (2) 
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تختلف ، و بعونهاالتي يتا يقع الالتزام الخاص بالولاء على جميع الموظفين تجاه السلطة السياسية  

العامة بالحياد بشكل  الإدارةفعندما تلتزم ، الإدارة العامة درجة الولاء باختلاف المفهوم الذي تأخذ به
بعض  إبداءفيتمثل ولاؤها تجاه السلطة السياسية بتنفيذها لتعليماتها العامة مع القدرة على  مفرط

لالتزام الخاص بالولاء على التنفيذ الدقيق لتعليمات.وبذلك لا يقتصر ااهذه تجاه التحفظات 
    يتعداه  اإنما و ، للأوامر الصادرة عن السلطة السياسية كما هو الحال في واجب الطاعةو  للتعليمات

        حيث يفترض المشاركة في تنفيذ السياسة المسطرة من قبل السلطة ،  لى أبعد من ذلكإ
 أنا هذا ما يعني ، و  ثير من الواجبات التي يلتزم بها الموظفبذلك يتسع الولاء ليشمل الك، و  السياسية

 .(1) نطاق الولاء يكون أوسع من نطاق واجب الطاعة

أو الولاء السياسي تجاه الحكومة  م الموظف العام بالطاعة السياسيةكقاعدة عامة لا يلتز و 
عدائي تجاهها ،لأنه يلتحق عدم اتخاذ أي موقف و  يقتصر واجبه على احترام الحكومة إنماو ،  القائمة

 لخدمة حكومة ما أو نظام لا يعينا ، و  طرادإ و بالخدمة في مرفق عام لضمان حسن سيره بانتظام
السفراء اذ يفترض فيهم و  يستثنى من ذلك شاغلي بعض الوظائف الخاصة كالولاة، و  سياسي معين

في           على الرؤساء الاداريين التدخل  تنعيم":  هبأنا  "شيرنييحيث يقول الفقيه "،  الولاء التام
وجه ،حيث ينتفي واجب الطاعة الذي يفرض على الموظفين نحو   المجال السياسي على أيّ 

فالنصوص القانونية المتعلقة بالوظيفة العامة لا تفرض على الموظف أن تتطابق حياته ، رؤسائهم
 .(2) "قائمةلااتجاهه السياسي مع وجهات نظر الحكومة و  الوظيفية

سالف الذكر للموظف حرية الرأي في الحدود التي يفرضها  06/03ولقد كفل الأمر رقم 
 اتجاهاتهم أو انتماءاتهم النقابيةو  كما منع التمييز بين الموظفين بسبب آراءهم،  واجب التحفظ

                                                           
 .08، ص. المرجع السابق ، إبراهيم ملاوي وحمد دحدوح (1)
 .18، المرجع السابق، ص. عاصم أحمد عجيلة (2)

 .سالف الذكر 06/03من الأمر رقم  29الى   26المواد من أنظر  (3)
 .13، ص. ، المرجع السابق مد دحدوحمحابراهيم ملاوي و ( 4)
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بالتالي قد . و الرئاسية عن واجب الولاء السياسي ةمؤكد بذلك على تمييز واجب الطاع (3) السياسيةو  

بل جعل من تبعية ، المشرع الجزائري على أن لا يكون الموظف العمومي تابع لرئيسه تبعية تامةحرص 
 .(4)ة يديولوجيإليست تبعية سياسية و  الموظف لرؤسائه مجرد تبعية ادارية فنية

 

 

 :واجب الطاعة في الوظيفة العامة وواجب الطاعة في القطاع الخاص  : ثالثا

 إنماو  لما يقرره العامل لا يقوم أثناء تنفيذ التزاماته المهنية  بأداء أعماله وفقا نا قانونا أمن المقرر 
من القانون رقم  3الفقرة  07هذا ما يستنتج من المادة ، و ره صاحب العمللما يقرا  وفقا
ا أن ينفذوا التعليمات التي تصدره -: " هالمتعلقة بواجبات العمال التي نصت على أنا (1)90/11

 ". الإدارةالسلطة السلمية التي يعينها المستخدم أثناء ممارسته العادية لسلطاته في 

     أن يتبع تعليماته الخاصة بالعمل المتفق عليه و  إذن يلتزم العامل بالخضوع لأوامر رب العمل         
 .العقد أو القانونالتعليمات ليس فيها ما يخالف و  أو الذي يدخل في طبيعة عمله ،طالما تلك الأوامر

 لموجودة بين واجب الطاعة في القطاعين فيما يلي :ا الفوارق تتمثل أهمو 

 : من حيث السلطة الرقابية على المرؤوس -1

يكون نطاق الرقابة الممنوح للسلطة الرئاسية بالنسبة للموظف العام أوسع من السلطة الرقابية التي 
ل الخاص ،حيث يلتزم الموظف في إطار واجب يمارسه صاحب العمل على العامل في علاقة العم

الاحترام الواجب بمكانة الوظيفة و  التحفظ أن يسلك خارج نطاق وظيفته سلوكا حسنا يتفقو  الطاعة
كرامتها ،و هذا على خلاف ما يفرضه واجب الطاعة في القطاع الخاص حيث لا يملك رب و  العامة

                                                           

 (1)
المعدل والمتمم ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، المتعلق بعلاقات العمل 1990أفريل  21المؤرخ في  90/11القانون  رقم  

 .562،الصفحة 1990أفريل  25الصادرة بتاريخ ، 17الديمقراطية الشعبية ،العدد 
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بحياة العامل الخاصة ،لأنه لا توجد علاقة العمل سلطة اصدار أوامر خارج حدود العمل تتعلق  

 .(2)تبعية بينهما خارج نطاق العملو  خضوع

 من حيث نطاق الاشراف:-2

الذي يمارسه رب العمل في  الإشرافالإشراف الممنوح للسلطة الرئاسية  أوسع مدى من  إنا 
استقلالا عن صاحب و  علاقة العمل الخاصة ،فالعامل في وحدات العمل الحديثة يبدو أكثر تحررا

مسبقا ضمن منصب العمل أو برنامج النشاط أو مخطط  ةكافة نشاطات العامل محددنا  لأ، العمل
 الإداريكما يمكن للرئيس .الموضوع من قبل صاحب العمل ،مما يجعله مقيدا بهذه البرامج الإنتاج
ما كان لذلك علاقة أو مساس بالوظيفة  إذاأوامر متعلقة بالحياة الخاصة للموظف العمومي  إصدار

تتعلق  أوامرالعامل  إلىيصدر  أنالعامة على عكس رب العمل ،الذي لا يملك خارج حدود العمل 
 .(1) بحياته الخاصة طالما هو ملم بتنفيذ العمل المطلوب منه

 من حيث حدود واجب الطاعة:-3

مر الصادرة من رب العمل اذا  يستطيع العامل في القطاع الخاص أن يرفض الإذعان للأوا
كما لو ،  كانت تخالف أوضاع العقد المتفق عليه لأن سلطة رب العمل مقيدة باحترام شروط العقد

على خلاف الموظف ، رفض العامل العمل في غير أوقات العمل الرسمية أو العمل لساعات الاضافية
التنظيمات التي تفرضها عليه حيث يخضع بمقتضاه لكل ، (2)العمومي الذي يوجد في مركز لائحي

طبقا لما يفرضه النظام القانوني للوظيفة العامة.و يعود هذا الفارق الى طبيعة العلاقة  السلطات الرئاسية

                                                           

 .83بدر بن ناصر بن خميس الخميسي، المرجع السابق، ص. (2) 
 (1)

 .10، ص. السابق المرجع،  ابراهيم ملاوي و محمد دحدوح 
 (2)

 ". يكون الموظف تجاه الادارة في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية"  سالف الذكر: 06/03الأمر  من 07تنص المادة  
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التي بمقتضاه  و، (3) رب العمل تعاقديةو  ففي القطاع الخاص تكون العلاقة بين العامل، بين الطرفين 

 .(4)رب العمل حدود التعاقدذا تجاوز إيستطيع العامل أن يرفض العمل 

       وبالتالي فنطاق الطاعة الرئاسية في الوظيفة العامة أوسع مدى من مثيله في القطاع 
     باعتبار أن العلاقة التي تربط العامل برب العمل هي علاقة تعاقدية تحكمها شروط ، الخاص
 .(5) دارة علاقة تنظيميةالموظف بالإعلاقة في حين في مجال الوظيفة العامة تكون ، العقد

يلتزم ، إذن يعتبر واجب الطاعة الرئاسية واجب مستقل قائم بذاته في نطاق الوظيفة العامة         
   الأسس التي تدفع المرؤوس  إلى ستنادااالتعليمات الرئاسية و  المتعاقد بتنفيذ الأوامرو  بمقتضاه الموظف

 .التقيد بهذا الواجب إلى

 المطلب الثاني

 واجب الطاعة الرئاسية أسس

يعتبر تحديد أسس واجب الطاعة الرئاسية في الوظيفة العامة ذو أهمية كبيرة في سير العمل في         
كثيرا ما يؤدي عمله   –المرؤوس بصفة عامة –فالموظف العام أو المتعاقد، اطرادو  المرافق العامة بانتظام

ولقد اختلف فقهاء  .سأل عن بعض النواحي الفنيةيقوم به دون أن ي، و وفقا للطريقة التي أمر بها
 .(1) الالتزام بطاعة أوامر رئيسه إلىفي تحديد الأسس التي تدفع المرؤوس  الإداريالقانون 

                                                           

يخضع العمال في إطار علاقات العمل  –المعدل والمتمم سالف الذكر : " 11/ 90من القانون رقم  1 /07تنص المادة  (3) 
قدرات، الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم ويعملون بعناية للواجبات الأساسية التالية : أن يؤدوا، بأقصى ما لديهم من 

 ..."ومواظبة  في إطار تنظيم العمل الذي يضعه المستخدم.
 (4)

 .11إبراهيم ملاوي ومحمد دحدوح، المرجع السابق، ص. 
 .21حمد عجيلة، المرجع السابق ،ص.عاصم أ (5) 
 .87ص.،  ، المرجع السابق بن ناصر بن خميس الخميسي ربد (1) 
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منها ما ، و  دوافع مختلفة منها ما يعود الى القانونو  يستند واجب الطاعة الرئاسية الى أسسو          

 ، الرئاسية الأساس العملي لواجب الطاعة  إلى، بالإضافة  الأخلاقو  هو مستمد من مبادئ الدين
 سوف نعالجه في هذا المطلب من خلال ثلاث فروع  أساسية :هذا ما و 

 .الفرع الأول : الأساس القانوني

 .الفرع الثاني : الأساس العملي

 .قيخلاالأو  الفرع الثالث : الأساس الديني

 

 

 

 الفرع الأول 

 الأساس القانوني

 يستمد واجب الطاعة الرئاسية أساسه القانوني ) التشريعي ( من النصوص القانونية :          

 :  الدستور : أولا 

 ظيم في الدولة ،ـــأساس لكل تن حيث يعد، يعتبر الدستور أسمى القواعد القانونية في الدولة            
ما ـــفي هـــد بـــالتقيو  السلطات في الدولة الالتزام و لأي قاعدة قانونية تليه في المرتبة ،مما يوجب على كافة

 . يعد الدستور الأساس القانوني لواجـــــب الطاعة (1)إلا فقدت الشرعية وجودهاو  تشريعات تصدره من

                                                           

 .79، ص. 2009الطبعة الأولى ، دون دار النشر ،سوريا ، القانون الدستوري ، حسن مصطفى البحري ، (1) 
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:"...  (2)2016ة ــــــتوري لسنـــــل الدســـــعديــــــمن الت 74حيث تنص المادة الرئاسية بصفة غير مباشرة ، 

 ".  على كلّ شخص أن يحترم الدّستور وقوانين الجمهوريةّ  بيج

على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة "  : 76المادة كما تنص          
 ..".الوطنية

و باستقراء هذه النصوص الدستورية ،يتضح أنها قد تناولت واجب الطاعة الرئاسية بصفة 
فالدستور وضع  ، يلتزم بواجباتو  مواطن قبل ذلك يتمتع بحقوق، لأن الموظف هو  في الطرح عامة 

      التنظيمات على اعتبار أن النصوص الدستورية و  ترك تفصيلها للقوانين العاديةو  القواعد العامة
 .(3)ء التي من ضمنها واجب طاعة الرؤساو  الواجباتو  الأصل للحقوقو  هي الأساس

 

 

 :  القانون : ثانيا

حيـث ، يستمد واجب الطاعة الرئاسية وجوده القانوني من تشـريعات الوظيفـة العامـة المتعاقبـة          
صراحة المرسوم  إليهافي حين لم يشر ، سالفة الذكر 17لاسيما في مادته  66/133نص عليها الأمر 

علـــى    القـــانون الحـــالي للوظيفـــة العامـــة فقـــد نـــص  06/03أمـــا الأمـــر  .ســـالف الـــذكر 85/59رقـــم 
مــن   أو بصــفة مباشــرة ، ســالفة الــذكر 47ب الطاعــة الرئاســية ســواء بصــفة غــير مباشــرة في المــادة واجــ

مـــع     احـــترام في علاقاتــه و  يجــب علــى الموظـــف التعامــل بأدبمنــه بنصـــها : "  52خــلال المــادة 
بهـــذا  الإخـــلالمـــن نفـــس الأمـــر الـــتي اعتـــبر  180فضـــلا علـــى المـــادة ، " مرؤوســـيهو  زملائـــهو  رؤســـائه

أخطـاء مـن الدرجـة ، على وجـه الخصـوص، تعتبر حيث نصـت : "، الواجب خطأ من الدرجة الثالثة
                                                           

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  المتضمن التعديل الدستوري ، 2016مارس  6المؤرخ في  ، 16/01رقم القانون   (2) 
 .03الصفحة  ، 2016مارس  07بتاريخ الصادرة ، 14العدد  الديمقراطية الشعبية ،

 .94، ص. ، المرجع السابق بدر بن ناصر خميس الخميسي  (3) 
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رفــت تنفيــذ  تعليمــات الســلطة  -3.. .الثالثــة الأعمــال الــتي يقــوم مــن خلالهــا الموظــف بمــا    : 

 .."..تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول إطارالسلمية في 

 مــن المرســوم الرئاســي رقــم 04علــى هــذا الواجــب بالنســبة للعــون المتعاقــد المــادة  كمــا نصــت           
في اطـــار ، يتعـــين علـــى الأعـــوان الخاضـــعين الى نظـــام التعاقـــدالـــتي جـــاء فيهـــا : " ، و (1) 07/083

تنفيذ تعليمات الهيئة  -4.. .لاسيما ما    :،  احترام واجباتهم،  التنظيم المعمول بهماو  التشريع
 ...".السلمية

فقد أشار بصفة غير مباشرة إلى واجب  (2)17/322و بالرجوع الى المرسوم التنفيذي رقم  
       خلال فترة التربص ، يخضع المتربصالتي تنص : " 05هذا ما يستنتج من المادة و  الطاعة الرئاسية

 06/03م ـــــر رقـــــالأموجب ـــمــــالواجبات المنصوص عليها بالنسبة إلى الموظف بو  إلى الحقوق
، لاهـــــأع  ورــــــالمذكو  2006يوليو سنة  15الموافق 1427جمادى الثانية عام  19المؤرخ في 

رة ـــتــــلال فــــص خــــتربـــمـيخضع المنه بنصها : " 22و كذا المادة ، "بموجب أحكام هذا المرسومو 
 أ  : ـــا يــــمــب، اــــوصــــصــــمعايير موضوعية ترتبط خيتم تقدير وفق ، دوريو  التربص لتقييم مستمر

ذا ــــكو  هــــزملائ سلميونلاسيما فيما يخص علاقته مع رؤسائه ال، سيرتهو  كيفية أدائه للخدمة  -3
 ."مع مستعملي المرفق العام

       أن الموظف باعتباره المؤتمن على مصالح يتبينا ،  استنادا الى ما سبق ذكره، ذنإ            
   وذلك مهما كانت رتبته في السلم ،  التبعية الهرمية تنفيذ مهامه الموكلة اليه، تفرض عليه الدولة

                                                           

، المحدد لكيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين و حقوقهم  2007سبتمبر  29، المؤرخ في  07/308المرسوم الرئاسي رقم  (1) 
ية وواجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسييرهم و كذا النظام التأديبي المطبق عليهم ، الجريدة الرسمية للجمهور 

 .17، الصفحة  2007سبتمبر  30، الصادرة بتاريخ  61الشعبية ، العدد الجزائرية الديمقراطية 
 يحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدارات  2017نوفمبر  2ؤرخ في الم،  17/322المرسوم التنفيذي رقم  (2) 

      ، 2017نوفمبر  12، الصادرة بتاريخ  66العدد  ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العمومية
 .12الصفحة 
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ر الصادرة اليه من رئيسه فهو مطالب بالالتزام بطاعة الأوام الاداري لكونه مسؤولا عن تنفيذها ، 

 .(1) ج عن هذا الواجبولا ينبغي له الخرو  ،المباشر

له أصول أخرى  نا إف ذا كان واجب الطاعة يؤسس في المقام الأول على اعتبارات قانونية ،وإ 
 . وهذا ما سنتطرق اليه في الفرع الموالي،  مبادئ الأخلاقو  تستمد من قواعد

 الفرع الثاني

 الأساس الديني والأخلاقي

في أن الامتثال لأوامر الرؤساء أمر أولاه الدين ،  يتمثل الأساس الديني لواجب الطاعة
 وقد سبق أن،  حيث حث على طاعة أولي الأمر في أكثر من موضع،  عناية خاصة الإسلامي

فقد قال الله  (1)التي تحض على طاعة أولي الأمر، و  الإسلامياستعرضنا المصادر التشريعية في الفقه 
 ⧫ ⧫﴿تعالى: 

❑⧫◆ ❑➔  

❑➔◆ ⧫❑▪ ◆ 

    ﴾(2). 

من عصاني فقد و  من أطاعني فقد أطاع الله »سلم: و  صلى الله عليهكما قال رسول الله 
انما الامام جنة يقاتل  و ومن يعصي الأمير فقد عصاني، من يطع الأمير فقد أطاعني، و عصى الله

                                                           

، ديوان المطبوعات  الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشري وأخلاقيات المهنة سعيد مقدم ، (1) 
 .301، ص. 2013،  الطبعة الثانية الجزائر ، الجامعية ،

 .49، ص. السابق، المرجع  عاصم أحمد عجيلة (1) 
 .59، الآية  سورة النساء (2) 
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الطاعة على المرء المسلم و  السمع »سلم و  قال رسول الله صلى الله عليهو  .«.يتقى به..و  من ورائه 

 .(3)« لا طاعةو  فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع

نواهيه ففي مجال و  ه إذا كانت الطاعة في مجال الدين هي الامتثال لأوامر اللهو نشير الى أنا 
 .(4)تعتبر امتدادا لهذا المعنىالوظيفة العامة 

، مطلقة    تكون هذه الطاعة  يطيع الأمير لم يأمر بأن   أوجب على الرعية أن   فالإسلام حينما
مبادئ و  فطاعة الأمير واجبة إذا كان هذا الأمير مؤمنا بالإسلام .ا حددها في إطار دائرة معينةنما إو 

عن مبدأ الحفاظ على المصالح التي يحميها الاسلام كما يجب أن لا يخرج الأمر ،   الشريعة الإسلامية
 .(5)لالماو  العقلو  النفسو  من حفظ الدين

محبا للانتماء ، فالفرد بطبيعته ميال الى الاجتماع بالغير، كما لواجب الطاعة أساس أخلاقي
التي لعل هذه الظاهرة هي ، و يتقبل الآراء الصادرة عنهاو  لى كنف الجماعة ،يربط مشاعره بمشاعرهاإ

فالإدارة أو المؤسسات الادارية أشبه ما يكون ، النقاباتو  حملت الأفراد على الانضمام الى الاتحادات
تجعل منها فريق عمل متكامل  ، بالمجتمع أو الجماعة الصغيرة التي تسودها علاقات من الانتماء

بين و  ه المشاعر بينهلذا يجب على الرئيس الاداري أن ينمي مثل هذ، يهدف الى تحقيق غايات مشتركة
 (1).هو بذلك يجعل قبولهم لقراراته أكثر فعاليةو  الجماعة من المرؤوسين

لذلك كان  بعض ، كما يتطلب القيام بواجب الطاعة اخلاصا كاملا ووفاء تاما للرؤساء 
 .(2) الطاعةو  الفقهاء يطلق على هذا الواجب الطاعة تسمية الاخلاص

                                                           

مختصر ،  مقتبس عن : أبو عبد الرحمان الألباني. 1297الحديث رقم  ، باب البيعة في الحرب أن لا يفردا ، صحيح  البخاري (3) 
 .307ص. ، 2002ولى ،لأالطبعة ا الرياض ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، ، الجزء الثاني ، صحيح البخاري

(4)
 .50عاصم أحمد عجيلة، المرجع السابق ،ص. 
(5)
 .36مازن ليلو راضي، المرجع السابق، ص. 

 .24إبراهيم ملاوي وأحمد دحدوح، المرجع السابق، ص.  (1) 
 .49عاصم أحمد عجيلة، المرجع السابق، ص. (2)
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كان ،  قية لواجب الطاعة الرئاسيةخلاالأو  الأسس الدينيةو  القانونيوبعد الحديث عن الأساس    

خاصة و  تدعم الاسس السابقةو  من الضروري الإشارة الى  مبررات قبول الأوامر الرئاسية ،التي تسند
والتي يمكن اعتبارها بمثابة الأساس العملي وهذا ما سنتطرق اليه في الفرع  الأساس القانوني منها،

 الموالي.

 الفرع الثالث

 الأساس العملي

 تشمل :و  يندرج تحت الأساس العملي مجموعة من المبرات لقبول واجب الطاعة الرئاسية         

 : مقتضياتهاو  طبيعة الوظيفة العامة: أولا

        قبول الموظف الانتماء الى سلك الوظيفة العامة يفرض عليه الالتزام بأوامر  إنا          
ضروراتها التي تفرض الخضوع لأحكام و  باعتباره واجبا وظيفيا ينبع من طبيعة الوظيفة العامةالرؤساء، 

مبدأ الطاعة الرئاسية : "أنا  "دي لوباديرحيث يرى الفقيه "، احترام الموظفين لأوامر الرؤساءو  القانون
لي( للوظيفة لكنه يعتبر جزء من السلطة الرئاسية ) التنظيم الداخو  لا يستند الى سلطة لائحية

ه يتعلق بالسلطة لأنا ،  به الموظفيلتزم و  لذلك لا يحتاج هذا الواجب لنص صريح حتى، (3)" العامة
        لى درجات يعلو بعضها إالوظيفي تقتضي أن تقسم الوظائف  إذن فطبيعة العمل .الرئاسية

    وهذا ما أصطلح ،  السلطات و حيث تختلف كل فئة عن الأخرى في الاختصاصات،  على بعض
الرؤساء و  مما ينتج عن هذا التدرج أن يكون للرئيس الأعلى،  على تسميته بالتدرج أو السلم الاداري

                                                           

 .88المرجع السابق ،ص. الخميسي ، بدر بن ناصر بن خميس (3) 
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يلتزم هؤلاء المرؤوسون في المقابل بطاعة ، و  المباشرين سلطة اصدار الأوامر للذين هم دونه في المرتبة 

 .(1) تنفيذهاو  هذه الأوامر

        بالتالي فطبيعة الوظيفة العامة تقتضي واجب الطاعة باعتبارها الوسيلة التي يستطيع و   
   ن خلال الاستعانة بالعنصر ذلك م، و  رادتهإمن خلالها الشخص الاعتباري العام التعبير عن 

نشأ و  بذلك وجد نظام الموظفين، و  و أصبحت الحاجة ماسة الى وجود أفراد متخصصين ، البشري
            لتدرج الرئاسي بين الموظفين الذي نتجت عنه رابطة التبعية للرؤساء ،و التي تعني الالتزام ا

اذ يقوم بينهم الرابط التسلسلي بغض ،  الالتزام الذي ينشأ حيثما يوجد تجمع وظيفي هذا،  بأوامرهم
 .(2) النظر عن التدرج الاداري الذي ينشأ بين الهيات الادارية ذاتها

ينبثق عنها واجب الطاعة و  بمعنى آخر فان علاقة التدرج الرئاسي التي تقوم بين الموظفين و 
 ألتدرج الرئاسي الداخلي الذي ينشا ترتبط بانما إ، و الإداريةالرئاسية لا ترتبط بنظام المركزية أو اللامركزية 

الحاجات  إشباعالتزامها بمسؤوليتها في و  الإدارة. إذ لا يتصور وفاء بين الموظفين داخل كل خلية إدارية
       بتسيير العمل  الإداريةحيث تقوم الجهة  ، العامة للأفراد ،دون أن يلتزم الموظفون بواجب الطاعة

    التعليمات الى المرؤوسين الذين يلتزمون بتنفيذ و  سلسلة الأوامر إصدارفي المرفق العام عن طريق 
 .(3)الامتثال لأوامر الرؤساء و  غياب واجب الطاعة لا يتحقق ذلك فيو  هذه الأوامر

 ثانيا: عامل الترغيب والترهيب:

                                                           

 . 173،217ص. ، 2007القاهرة ، ،دار النهضة العربية ،الوظيفة العامة ،دراسة مقارنة   شريف حلمي خاطر ،يوسف  (1) 
التزامات الموظف من وجهة نظر أخلاقيات الوظيفة العمومية ،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، كلية  مقتبس عن : جربيعة محمد ،

 .29و 28،ص. 2015/2016الجزائر ،،  كرةالحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر بس
 (2)

 .23و 22مازن ليلو راضي، المرجع السابق، ص. 
 الطبعة ، الاسكندرية شعبان عبد الحكيم سلامة الأمر الرئاسي في القانون الاداري والفقه الاسلامي ،دار الفكر الجامعي ، (3) 

 .119،ص. 2011،  الأولى
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   الترهيب الذي يستخدمه الرؤساء من الأسلحة المعروفة بتأثيرها القوي و  سلاح الترغيب عد  ي    

العمل  على  توجيهات رؤسائه ،فالمرؤوس عندما يمارس عمله ينتظر المكافأةو  في طاعة المرؤوس لأوامر
    شهادات و  كرغبتهم في الحصول على الحوافز سواء كانت مادية أو أدبية متمثلة في الأوسمة

 ما تفرضه عليه من طاعة أوامر الرؤساءو  يتحقق ذلك من خلال قيامه بواجبات الوظيفةو  ر،التقدي
شعور الموظف و ، العقابو  فالرئيس يمارس اختصاصه بطريقتين لا غنى عنهما : هما المكافأة.احترامهمو 

يستغل الرئيس هذه الحالة  لذلك.رفضه للعقابو  ازاء هاتين الوسيلتين يتمثل طبيعيا في قبوله للمكافأة
تنفيذ توجيهاته بأفضل صورة و  مقترحاتهو  فيتمكن بها من الحصول على ما ينشده من طاعة لأوامره

 .(1) ممكنة لضمان أداء العمل بالصورة المرجوة

اقتناع ،ولكن خوفا من و  الطاعة الناشئة عن العقاب فتكون طاعة ليست عن رضاا عن أما          
مجرد وجوده يدفع الى الالتزام بأوامر  أنا ، و العقاب يعد سيفا مسلطا على رقاب المرؤوسين الضرر لأنا 

مين أالجزاءات طريقة لت إيقاعسلطة  أنّ  : " "هارولد ليافيت"حيث يرى ،  احترامهمو  الرؤساء
      ما عرف المرؤوس أن رئيسهم قادر على معاقبتهم ،فانهم ينصرفون  فإذاحماية لرئاسته و  الرئيس

 .(2) " الخضوع لأوامرهو  لى احترامهإ

  :ة ــــقــل الثـــــعام : اـــــالثــــث 

لهم خبرة ،فكثير من الرؤساء يتيح و  يتقبل الموظف أوامر رؤسائه نظرا لما يتمتعون به من ثقة         
ماضيهم أو سمعتهم أو ذكاءهم أو خبرتهم أن يكون لهم تأثير شديد على الآخرين فتقبل مقترحاتهم 

 فالمرؤوس الذي يثق في ذكاء رئيسه وفي مقدرته الرئاسية يتقبل أوامره دون تحليل أو مناقشة أو دراسة ،
لو لم يكن المرؤوس مقتنعا بصلاحية الأمر المطلوب تنفيذه، و  يضعها موقع التنفيذ ،حتىو  تعليماتهو 

                                                           

 .91ص. المرجع السابق ، الخميسي ، بدر بن ناصر خميس (1) 
 . 23و 22المرجع السابق ،ص.  اضي ،ر مازن ليلو  (2) 
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        نظرا للثقة في خبرة رئيسه.وهذه الثقة تخلق جوا وظيفيا مفعما بالروح المعنوية العالية التي تدفع المرؤوس  

 .(1)في تنفيذ أوامر الرؤساء، وكذا رفع الحواجز بين الطرفين إبطاءالخضوع برغبته ودون  إلى
كذا توضيح ، و زالة اللبس عن مقصود واجب الطاعة الرئاسية في مجال الوظيفة العامةوبعد إ 

     عند الحديث  إليه محتواه.وهذا ما سنتطرق إلى الإشارةالواجب ،ينبغي  هذا أسباب أو مبررات قبول
 عن مظاهر واجب الطاعة الرئاسية في المطلب الموالي.

 المطلب الثالث

 مظاهر واجب الطاعة الرئاسية   

يحتل واجب الطاعة الرئاسية يحتل مكان الصدارة في واجبات الموظف العام ،فهو حجر             
الأساس في أداء المرفق لأعماله ،حيث يستمد من تنظيم الوظيفة العامة القائم على نظام السلطة 

 الامتثال للأوامر الرئاسية بالخضوع ين هما :يرتب هذا الواجب على الموظف التزامين أساسيو  .الرئاسية
   بينما يقوم الثاني على احترام الرؤساء بالقدر اللازم لضمان حسن سير المرفق  ، وتنفيذها لها

 .(2)الرئاسية  مساس بهاذين المظهرين  الى الاخلال بواجب الطاعة بالتالي يؤدي أيا ، و العمومي

 تناولنا هذا المطلب في فرعين أساسيين هما : ،  للمزيد من التوضيحو          

 .الفرع الأول : المظهر المادي لواجب الطاعة الرئاسية

 الفرع الثاني : المظهر الأدبي لواجب الطاعة الرئاسية.

 

 

                                                           

 .91المرجع السابق ،ص. بدر بن ناصر بن خميس الخميسي ، (1) 
الإطار القانوني لمبدأ طاعة أوامر الرئيس في الوظيفة العامة ،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،كلية  ليندة بحري ، (2) 

 .37ص. ، 2012/2013، الجزائر ، والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة الحقوق
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 الفرع الأول 

 المظهر المادي لواجب الطاعة الرئاسية

الركيزة الأساسية التي يقوم  و الطاعةيعتبر عنصر الامتثال لأوامر الرئيس المظهر المادي لواجب  
 اإنمّ و  أو مناهجه الإصلاحلا ينقصنا خطط ه :" " أنا بالزاكحيث يقول " ،  عليها هذا الواجب

 .(1) "الأداءو  الرجال الذين يقومون بالتنفيذ

: وجه ايجابي يتمثل في وضع الأوامر  هما وجهين تتجسد عملية الامتثال للأوامر الرئاسية فيو   
  .(2) الإداريوجه سلبي يتمثل في اجتناب المعوقات التي تؤدي الى عرقلة العمل  التنفيذ ،و موضع

 : الوجه الايجابي للامتثال للأوامر الرئاسية:  أولا

   تنفيذ الأوامر الصادرة اليه عن رئيسه و  توجب الطاعة على الموظف العمومي الخضوع
التعليمات أو يحيد عن الغرض و  مضمون تلك الأوامرفليس للمرؤوس أن يخرج أو يتجاوز ، الاداري

ينفذها و  التعليماتو  من أجله، فالموظف الناجح هو الذي يعرف كيف يستمع للأوامر الذي وضعت 
تنفيذ لسالف الذكر رفض الموظف  06/03من الأمر رقم  180لذلك تعتبر المادة  .(3)بذكاء

لمرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول خطأ من الدرجة تعليمات السلطة السلمية في اطار تأدية المهام ا
رسوم من الم 14الثالثة، يستوجب المساءلة التأديبية وتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة.كما نصت المادة 

سالف الذكر على التزام العون المتعاقد باحترام واجب تنفيذ تعليمات الهيئة  07/308الرئاسي  رقم 
 .السلمية

                                                           

 .111المرجع السابق ،ص. بدر بن ناصر بن خميس الخميسي ، (1) 
 .52ص. المرجع السابق ، عاصم أحمد عجيلة ،  (2) 
 .15المرجع السابق ،ص. ابراهيم ملاوي ومحمد دحدوح ، (3) 
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وبغيره لا يمكن للإدارة ، ضوع للسلطة الرئاسية أمر يقتضه التنظيم الاداري الناجعإذن يعتبر الخ  

   أنه بغير واجب الطاعة بقوله : " بيكمال "هذا ما يبرزه " و  أن تحقق أي نشاط قانوني تسعى اليه
 .(1)"  لا يمكن تحقيق أي نشاط قانوني ترجوه الإدارة

ومنها ما ، الرئاسية فمنها ما يتضمن القيام بعمل معين تتنوع أوجه الامتثال للأوامرو  و تتعدد 
العمل المطلوب تنفيذه قد يكون تكليفا بعمل قانوني كالموظف المكلف بتحرير ، و يتضمن الامتناع عنه

 كالقيد في سجلات البيانات  إداريةالطبيب ،أو بعمل ذي طبيعة و  أو بعمل فني كالمهندس، عقد ما
  .،و قد يكون خليطا بين ذلك الإدارةالمعلومات أو مادية كنقل الملفات أو المستندات بين أقسام و 

   كما قد يكون التزاما بسلوك معين سواء كان سلوك ايجابي أو موقفا سلبي كالالتزام بعدم التدخين 
          تتنوع باختلاف نشاط كل جهة و  وبوجه عام فان أوجه الامتثال تختلف.في أمان العمل

 .(2) وكذا السياسة الخاصة بكل وزارة،  الهدف العام لكل مرفق، و  إدارية

لا يتم الخضوع  إذأساسية ، العون المتعاقد التزاماتو  و يلقى على عاتق الموظف العمومي
 وهي : بإتباعها لاا إلأمر الرئاسي على الوجه المطلوب ل

      : ومؤدى هذا الالتزام أن يقوم الموظف بأداء العمل بنفسه، فلا يجوز له الأداء الشخصي  -1
كما يعتبر الموظف .التنظيماتو  أن يتنازل عنه أو يوكل غيره بأدائه أو يفوض غيره الا بمقتضى القوانين

ه المادة هذا ما تنص عليو  (3)به .لا يعف من المسؤولية المنوطة و  ليه إة كلمسؤول عن تنفيذ المهام المو 
سالف الذكر التي اعتبرت  كل موظف مهما كانت رتبته في السلم  06/03رقم  لأمرامن  47

هكذا تعتبر مباشرة أعمال الوظيفة من قبل الموظف و  .(4)مسؤولا عن تنفيذ المهام الموكلة إليه الإداري

                                                           

 (1)
 .111ص. المرجع السابق ، الخميسي ،بدر بن ناصر بن خميس  

 .53ص. المرجع السابق ، عاصم أحمد عجيلة ، (2) 
 .7ص. المرجع السابق ، ابراهيم ملاوي ومحمد دحدوح ، (3) 
 سالف الذكر. 06/03من الأمر رقم  47/1أنظر المادة  (4) 
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شخصية هو مبدأ و  الإداريمبدأ عام يجمع عليه الفقه  إلىبمثابة التزام شخصي ،يستند  

 .(1)الاختصاص

     يقتضي الاخلاص في الأداء أن يلتزم  الموظف بتنفيذ ما يصدر إليه  في الأداء : الإخلاص -2
في الوقت المحدد لذلك دون تأخير أو مماطلة قد يترتب ، و  دقةو  تفانو  من أوامر رئاسية بكل اتقان
القيام بتنفيذ الأوامر على  وجه السرعة فمن قبيل الإخلاص في الأداء ، عليها  ضرر للإدارة أو الغير

مثال ذلك القوانين التي ترتبط بالنظام الاقتصادي و  إذا كانت طبيعتها أو هدفها يقتضي ذلك،
التي تتطلب  من الموظفين القائمين بتحصيلها سرعة اتخاذ و  كالنصوص المتعلقة بالضرائب مثلا،  للدولة

الإخلاص في أدائه للأوامر و  مطالب إذا ببذل الوفاء الكامل الإجراءات  الكفيلة بهذا التنفيذ.فالمرؤوس
هذا ما ذهب اليه المشرع . و (2)استخفاف أوفيقوم بتنفيذها بإيجابية ونشاط دون تهاون ، رؤسائه

يجب  سالف الذكر حيث جاء فيها :" 06/03من الأمر رقم  41الجزائري من خلال نص المادة 
 ."بدون تحيز نةأماعلى الموظف أن يمارس مهامه بكل 

 : ويقصد به أن يتدرج الموظفون داخل المرفق العام في شكل هرمي ، احترام التدرج الرئاسي -3
أوامر  أنا  .ويترتب عن هذا التدرجبحيث تخضع كل فئة للفئة الأعلى منها حتى نصل الى قمة الهرم

 الإلزاميةالأمر الذي يترتب عنه تفاوت القوة ،  الرؤساء تتدرج فيما بينها بحسب درجة الآمر منهم
 .(3) "تدرج الأعضاء يقابله تدرج في النصوص أنّ " بقوله :" والينو هذا ما عبر عنه " ، لقراراتهم

  و يؤكد كما يعني التدرج أن يكون اتصال المرؤوس برئيسه المباشر دون الرئيس الأعلى منه ، 
جه تقريرا مباشرا الى الوزير دون المرور الموظف لا يجوز له أن يوّ  أنّ : "  هذا المبدأ بقوله "ديلبيري" 

                                                           

 .17ص. لمرجع السابق ،ابراهيم ملاوي و محمد دحدوح ، ا (1) 

 .المرجع نفسه ، نفس الصفحة  (2) 
 .59ص.، السابق المرجع عاصم أحمد عجيلة ،   (3) 
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على أن يستثنى من هذا المبدأ حالة الابلاغ عن الجرائم التي يكتشفها ، " بالطريق الرئاسي 

  .(1)المرؤوس

 : الوجه السلبي للامتثال:  ثانيا

إقامة العراقيل في وجه التنفيذ الأمثل بعدم  يستدعي الامتثال للأوامر الرئاسية التزام المرؤوس       
حيث يقع على عاتق المرؤوس تنفيذ ما ، هوريو"و هذا ما أكده العميد " لأوامر رؤسائه الاداريين ،

يعهد اليه دون تعقيب منه على مدى ملائمة العمل أو عدالة توزيع المهام على الموظفين ،لما في ذلك 
يصدر عنه ما قد يتسبب في المساس بالسير الحسن   فلا ينبغي للمرؤوس أن من عرقلة للعمل ،

من الأمر رقم  178فقد نصت المادة  (2). كان عرضة للعقوبة التأديبية  للمرفق العمومي ،و إلاا 
أخطاء من الدرجة  الأولى كل اخلال ، تعتبر على وجه الخصوص  ":سالف الذكر  06/03

 . للمصالح"بالانضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن 

يمتد أيضا   إنماو ،  و لا يقتصر آثار أي عرقلة في أوامر الرؤساء على نطاق المسؤولية التأديبية
 من قانون 113الجنائية إذا توافرت شروطها ،حيث تنص المادة و  نطاق المسؤولية المدنية إلى

اتخذت  إذاعشر سنوات  إلىعلى عقوبة السجن المؤقت لكل موظف عام من خمسة  (3)لعقوباتا
          وكان تدبيرها بإحدى الطرق المنصوص ،  ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة إجراءات

قدر  أيا   ريق اجتماع أفراد أو هيئات تتولىذلك عن ط، و  قانون العقوبات من 112المادة  في عليها 
 .من السلطة العمومية أو عن طريق مراسلات

                                                           
 .102ص. المرجع السابق ، شعبان عبد الحكيم سلامة ، (1)
 .60، ص. قب، المرجع السا عاصم أحمد عجيلة (2)
(3)
  دل ــــقوبات المعـــــقانون العضمن ــــ، المت1966جوان  08، المؤرخ في 66/156 م من الأمر رق 113و112 أنظر المادتين  

       ،  1966جوان  11 خـــــ، الصادرة بتاري 49 ، العدد  يةـــــة الشعبــــــــورية الجزائرية الديمقراطيـــة للجمهـــــدة الرسميـــــ، الجري و المتمم
 .702الصفحة 
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أصبح هذا الواجب  الاا  و الرئاسية على مجرد الامتثال لأوامر الرؤساءلا يقتصر واجب الطاعة         

لهذا يجب التعرض الى العنصر ، و حيث يجد المرؤوس نفسه مجرد آلة مقيد بالتنفيذ، ناقص و  جامد
الثاني المكمل للمظهر الأول ألا وهو احترام المرؤوس لرؤسائه  أو ما يعرف بالمظهر الأدبي في الفرع 

 .الموالي

 فرع الثاني ال

 المظهر الأدبي لواجب الطاعة الرئاسية

ا تشمل كل لا تقف مظاهر الطاعة الرئاسية عند حد تنفيذ الأوامر من قبل المرؤوسين ،و انما 
حسن السلوك معه بالقدر و  اللباقة في مخاطبتهو  التزام حدود الأدبو  توقيرهو  ما يتصل باحترام الرئيس

 06/03الأمر رقم  ةي للوظيفة العاملذلك ألزم القانون الأساس. (1) اللازم لضمان حسن سير العمل
يتعين منه: "  52سالف الذكر الموظف بأن يتصرف بلياقة في تعاملاتهم المختلفة ،حيث نصت المادة 

 ." مرؤوسيهو  زملائهو  احترام في علاقاته مع رؤسائهو  على الموظف التعامل بأدب

 عنوي لواجب الطاعة الرئاسية ،فهو ذلك الالتزام الأخلاقيإذن يعد احترام الرؤساء العنصر الم  
         الاتصال بهم و  القانوني الذي يجب على المرؤوس أن يتحلى به أمام رؤسائه عند مخاطبتهمو 

 ره ـــومشاع ما يتصل بضمير الموظفاــ ترامهم إنــــاحو  همــــن لرؤسائـــوقير المرؤوسيــــفت،  بجوار العنصر المادي
ه يظل التزاما قانونيا يخضع له المرؤوس في إطار واجب وظيفي محدد هو واجب طاعة أنا  إلاا  ، الداخلية

 .(2)أمر الرئيس

نطاق تطبيقه و  نتعرض بالدراسة الى مضمونه،  هذا الالتزام إشكالاتو للوقوف أكثر على   
 : على النحو التالي

 

                                                           

 .97، ص. بق، المرجع السا ن عبد الحكيم سلامةشعبا (1) 
 .118ص. ، ، المرجع السابق بن خميس الخميسي بن ناصربدر  (2) 
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 : اءـــة مع الرؤســـباقـــأولا : مضمون مبدأ الل 

فبمقتضاه يتعين على الموظف المرؤوس ،  تغلب على واجب احترام الرؤساء السمة الأخلاقية 
ذلك طبقا لمقتضى و  أن يلتزم بقواعد الأخلاق في مخاطبته كتابة أو شفاهة، و  أن يحترم رئيسه الاداري

رؤسائه بعبارات  فلا يجوز للموظف مخاطبة العادات الاجتماعية ،و  القيمو  التقاليدو  الواجبات الأدبية
 .(1) شائنة تحمل معنى الاهانة

وهذا  ،العامة الإدارةمكانتهم في و  فواجب احترام الرؤساء ضروري للحفاظ على مهابة الرؤساء 
أفكاره ،فالموظف يجب أن يتقيد و  الالتزام من شأنه أن يحد من حرية تعبير المرؤوس عن مشاعره

      " كاثرين" حيث تقول الأستاذة ، حرمة الوظيفةو  رؤسائهبالحدود اللازمة للمحافظة على كرامة 
فيجب  ،الطاعة فضيلة أخلاقية عندما يتعلق بطلب تضحيات شخصية إنّ  " في هذا الشأن :

هذا يتم أحيانا و  التدريب على السيطرة على الارادةو  قيم متمسكة بهاو  أحيانا التنازل عن آراء
 يبتعد كل البعد عن فكرة الاحترام المرتبطة بأشخاص الرؤساء ، فأساس هذا الالتزام أنه،  " بالقسوة

  .(2) نما هو من صميم الرعاية الواجبة على كل موظف لحسن سير العملإو 

 ثانيا : نطاق تطبيق واجب الاحترام : 

نجد أن المشرع الجزائري قد أغفل ، بالعودة الى النصوص القانونية المنظمة للوظيفة العامة
 السالفة الذكر ، 06/03من الأمر رقم  52نطاق واجب الاحترام من خلال نص المادة  التطرق الى

من نفس الأمر التي تقتضي بضرورة أن  42و إن كان قد أقر قاعدة عامة من خلال نص المادة 
لو كان خارج الخدمة ،فالسلوك المعيب ينعكس و  يتجنب الموظف كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه

في هذا الشأن يرى الدكتور . و (3) من هيبة شاغلهاو  يحط من قدرهاو  الوظيفة حتما على كرامة
نين في كل مكان المرؤوس يعد واجبا أخلاقيا يتابع الاثو  الاحترام بين الرئيس " أنا سليمان الطماوي"

                                                           

 19المرجع السابق ،ص.  ابراهيم ملاوي ومحمد دحدوح ، (1) 
 .39، المرجع السابق، ص. ليندة بحري (2) 
 .21، ص. ، المرجع السابق ابراهيم ملاوي ومحمد دحدوح (3) 
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يقيد  التوقير لاو  الاحترام، و الأماكن العامة أو المؤتمرات أو الندوات في العمل أو في يلتقيان فيه سواء 

 .(1) حقوقهو  المرؤوس في ممارسة حرياته

هذا ما و  ؤوسين من شخصيتهم أو المساس بها و لكن لا يعني واجب احترام الرؤساء تجريد المر 
يتعامل الرؤساء الاداريين بأدب حيث نصت على ضرورة أن  السالفة الذكر ، 52أكدته المادة 

مراعاة و  العدلو  المساواةو  الالتزام بمبادئ الحيادمن خلال  احترام في علاقتهم مع مرؤوسيهم ،و 
 .(2) الاجتماعية من قبل الرؤساءو  القيم الأخلاقيةو  الاعتبارات الانسانية

ذا كانت السلطة الرئاسية التي ينبثق عنها واجب الطاعة تتمثل في العلاقة القانونية إ             
فمن البديهي  الاداري ، طالاداري أثناء ممارسة النشا المرؤوسو  القائمة بين طرفين هما الرئيس الاداري

فضلا على تحديد محتواه الأساسي ،و هذا ما سوف ،  التعرض لأطراف واجب الطاعة  الرئاسية
 . نفصل فيه في المبحث الثاني

 المبحث الثاني

 مقومات واجب الطاعة الرئاسية

من الموضوعات التي عنيت باهتمام مات واجب الطاعة الرئاسية في الوظيفة العامة تعتبر مقوا 
ا يعد هذا الواجب واجب   ا لما يمثله من أهمية في سير العمل في المرافق العامة ،إذ  الفقه القانوني ،نظر  

متميزا عن غيره من الواجبات الوظيفية ،حيث تتضمن طاعة الرؤساء العلاقة الرئاسية القائمة و  مستقلا
المرؤوس  إلى  له القانون  حق إصدارهاالتعليمات الذي خوا و  بين الرئيس المختص بإصدار الأوامر

 .(3) تنفيذهاو  المختص بتلقي هذه الأوامر

                                                           

 .99المرجع السابق ،ص. شعبان عبد الحكيم سلامة ، (1) 
 .21المرجع السابق ،ص.،  ابراهيم ملاوي ومحمد دحدوح (2) 
 .25، ص. ، المرجع السابق ليندة بحري (3) 
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 الفصل الأول                                                   الإطار المفاهيمي لواجب الطاعة الرئاسية
 : شخصين الطاعة الرئاسية ،تقوم على وجود وعليه فالرابطة الرئاسية التي ينبثق عنها واجب 

اصل بين هذا على الأمر الرئاسي الذي يشكل أداة التو   ، فضلا   المرؤوس الإداريو  الإداري الرئيس
المرؤوس أشخاص أو أطراف واجب الطاعة و  يشكل كل من الرئيس. وبذلك (1)المرؤوسو  الرئيس

 .في حين تعتبر الأوامر الرئاسية موضوع أو محل هذا الواجب ، الرئاسية

 تناولنا هذا المبحث في مطلبين أساسيين هما :،  و للمزيد من التوضيح

  .المطلب الأول : أطراف واجب الطاعة الرئاسية 
 .المطلب الثاني : محل واجب الطاعة الرئاسية 

 المطلب الأول

 أطراف واجب الطاعة الرئاسية

المرؤوس و  يقوم واجب الطاعة الرئاسية على مبدأ التدرج الرئاسي الذي يقوم بين الرئيس
لما يعلوها من طبقات ،وبذلك لا يقوم هذا باعتبارهما العنصر البشري ،على أساس خضوع كل طبقة 

       ذلك في إطار التبعية المرفقية ، و (2) ينفذهو  الثاني يمتثل لهو  الواجب إلا بوجود طرفين الأول يصدر الأمر
 .التي تخص الأوامر المتعلقة بنشاط المرفق العام

 هما :تناولنا هذا المطلب في فرعين أساسيين ،  للمزيد من الشرحو           

  .الفرع الأول : الرئيس الاداري
 .الفرع الثاني : المرؤوس الاداري

 
 

                                                           

 . 102المرجع السابق ،ص. س الخميسي ،بدر بن ناصر بن خمي (1) 
 .                            41، ص. المرجع السابق مازن ليلو راضي ، (2) 



 

 
39 

 الفصل الأول                                                   الإطار المفاهيمي لواجب الطاعة الرئاسية
 الفرع الأول 

 الرئيس الاداري

بين القائد الإداري ،ثم و  التمييز بينهو  يستدعي الحديث عن الرئيس الإداري التعرض إلى تعريفه        
 سلطات الرئيس الإداري :و  وحدة الرئاسة التعرض إلى

 : الإداريتعريف الرئيس :  أولا

إشكال أو خلاف ،ولكن تثور المشكلة بخصوص  الأنظمة أيا و  لا يثير تنفيذ الموظف للقوانين
       الأحكام القضائية و  فقد خلت النصوص القانونية تحديد الرئيس الإداري الذي يجب طاعته ،

ء وتنوعها ف الرؤسايرجع سبب ذلك لاختلاف وظائ، و  من إعطاء تعريف محدد للرئيس الإداري
 ، مدير فمنها :الإداري على الرئيس من هنا اختلفت المسميات التي تطلق واختلاف اختصاصاتهم ،و 

حاولوا  الذين ، لاجتهادات الفقهاء الإداريغيرها.لذلك ترك أمر تحديد مفهوم الرئيس و  رئيس قسم
 .(1) التي ينظر منهاوضع الكثير من التعاريف التي تباينت فيما بينها تبعا للزاوية 

 ه كل من يملك سلطة توجيه للمرؤوسين "بأنّ فه الأستاذ علي عبد الفتاح محمد خليل :فقد عرا 
التقيد و  في أعمالهم بإصدار أوامر أو تعليمات أو منشورات يجب على المرؤوسين احترامها

التعريف تركيزه  على هذا  يلاحظ  لكنو  .بمضمونها ،و يملك سلطة تأديب الموظفين من هم دونه "
 .(2)على سلطات الرئيس الاداري أكثر من تركيزه على الرئيس الإداري ذاته

" كل شخص يختص ه :ف الرئيس الإداري بأنا فقد عرا " ش"عبد الكريم درويأما الدكتور 
بالإشراف على أداء العمل وفق التعليمات الموضوعة ،و في المستويات المقررة مع التدخل لحل 

                                                           

 .103ص. المرجع السابق ، بدر بن ناصر خميس الخميسي ، (1) 
 .32ص. المرجع السابق ، ابراهيم ملاوي ومحمد دحدوح ، (2) 
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 الفصل الأول                                                   الإطار المفاهيمي لواجب الطاعة الرئاسية
هذا التعريف لم يسلم من النقد  أنا  إلاا  (1)التي تظهر في حدود اختصاصاته أولا بأول"المشكلات  

 الخاصة الإدارةالعامة  أو في مجال  الإدارةبصفة عامة سواء في مجال  الإداريتناوله للرئيس بسبب 
 .(2) الإشرافمجال  بدون توضيح

تسمية الرئيس الاداري تطلق على كل عضو  أنّ الدكتور حسن محمد عواضة :"  يرىو  
 ،الإداري    يشغل وظيفة رئاسية في الادارة ،مهما كان مستوى هذه الوظيفة أو مركزها في الهرم 

تتكون الوظيفة الرئاسية من كل تجمع وظيفي ،مهما كان عدد أعضائه ،كما يوجد شخصان و 
طبيعة العلاقة يهتم بتحليل أنه ريف يؤخذ على هذا التع لكن ما"و الآخر مرؤوسو  أحدهما رئيس

 .(3) الإداريمفهوم الرئيس  اهتمامه بتحديدالرئاسية أكثر من 

        الموظف الذي يخضع له عدد  ه ذلك :"فه بأنا ا الأستاذ مازن ليلو راضي فقد عرا أما  
 .(4)" تحقيق أهداف معينة في مجال الوظيفة العامة إلىيسعون مجتمعين و  من الأفراد

       كل موظف يشرف  إداريا ":ه نا بأمحمد دحدوح الرئيس الإداري و  ف إبراهيم ملاوييعرا  كما
على مجموعة من الموظفين أو الأعوان العموميين في مجال الوظيفة العمومية ،قصد تحقيق هدف 

. وبذلك يعتبر (5)" معين ،مستخدما في ذلك السلطة الرئاسية في الحدود التي يرسمها القانون
الموظفون ملزمون و  عن سير العمل في الوحدة التي يرأسهاالأخير و  هو المسؤول الأول الإداريالرئيس 
الأقدر على تنسيق جهودهم نحو حل مشاكل و  الأكثر إدراكا للعملو  لأنه الأكثر خبرة، بتنفيذها

                                                           

. مقتبس عن :بدرية ناصر ،نطاق 1974المصرية ، المكتبة الأنجلو عبد الكريم درويش وليلى تكلا، أصول الادارة العامة ، (1) 
كلية الحقوق و العلوم السياسية ،   ير في القانون العام ،ـــــــاجستالسلطة الرئاسية في القانون الإداري الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الم

 .40، ص. 2008سعيدة ، ر ـــــي مولاي الطاهــــالمركز الجامع
 .32المرجع السابق ،ص. إبراهيم ملاوي ومحمد دحدوح ،  (2) 
 .39ناصر، المرجع السابق ،ص.. مقتبس عن :بدرية 30،ص. 1975السلطة الرئاسية ،بيروت ، حسن محمد عواضة ، (3) 
 .43مازن ليلو راضي، المرجع السابق ،ص. (4) 
 .33ابراهيم ملاوي ومحمد دحدوح، المرجع السابق، ص. (5) 
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 الفصل الأول                                                   الإطار المفاهيمي لواجب الطاعة الرئاسية
لا يعفى " التي تنص : 06/03من الأمر  47/2. وهذا ما يفهم من المادة (1)تحقيق أهدافهو  المرفق 

 ." الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه

 : القائد الاداريو  الإداريالتمييز بين الرئيس  ثانيا :

 يستمد الإداري الرئيس أنا  باعتبار د،ـــالقائو  الإداري ســــالرئي بين التمييز الفقهاء حاول لقد 
 لأحكام وفقا سلطته يمارس فهو بذلكو  ،القانوني لمركزه المنظمة القانونية القواعد من ونفوذه سلطته

 وذلك ،قراراتها في ويؤثر يقودها التي الجماعة من الفعلية سلطته فيستمد الإداري القائد القانون.أما
 واستجابتهم له طاعتهم على لالحصو  من هتمكنا  التي بالطريقة الآخرين سلوك في التأثير خلال من

 .(2)الرئيس عن القائد زيميا  الذي هو الإداري فالسلوك عليه و، لأوامره

 وهريةالج فروقلل نظرا والقيادة الرئاسة بين التمييز ضرورة "العبودي محسن" الدكتور ويرى 
 السلطة هي والتعليمات الأوامر تنفيذ في ووسيلتها النظام، هو الرئاسة أساس أن أهمها بينهما الموجودة
 والاقتناع الإقناع على القدرة هي العمل أداء في ووسيلتها الجماعة فأساسها القيادة أما لها، المخولة
 الجماعات بنفسية عميقة معرفة القيادة من يتطلبس وهذا ،الأهداف تحقيق في الفعال وتأثيرها

 . 3)( القيادة وأساليب

 لكن و القيادة مع الرئاسة تلتقي وقد الشخصية، و القوة من مزيج هي القيادة فإنا  بذلك و
 غيره من تميزه صفات من الرئيس هذا يملكه بما تكون عبرةال لأنا  قائدا ، بالضرورة رئيس كل  يعد لا

 .(4)منهم اجزء واعتباره عنه بالرضا مرؤوسيه وتشعر

                                                           

 .105، ص. بدر بن ناصر بن خميس الخميسي، المرجع السابق (1) 
 .100و 99،ص.1999،نواف كنعان، القيادة الإدارية ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان   (2) 
 .44مازن ليلو راضي، المرجع السابق ،ص. (3) 
 الاصلاح الاداري ،منشورات الحلبي الحقوقية ،سوريا، العملية الادارية والوظيفة العامة و، ، الادارة العامة  طارق المجذوب (4) 

 .430ص. ، 2005
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 الفصل الأول                                                   الإطار المفاهيمي لواجب الطاعة الرئاسية
 :الأوامر الرئاسية و  ثالثا :وحدة السلطة  

 إصدارفي مواجهة رؤساء الموظف الذين يملكون سلطة  إلاا واجب الطاعة الرئاسية لا يقوم 
لهذا الواجب،لذلك يقول الدكتور سليمان الأوامر الملزمة ،أما ما عداهم فلا يلزم الموظف تجاههم 

المصطلحات  بحسب الإداريطاعة الرئيس مناطها السلم الإداري أو التدرج  أنّ طماوي :" محمد 
أو المصلحة أو            طاعة المرؤوس واجبة لرؤسائه في ذات الوزارة  بمعنى أنّ  المستعملة ،

السليم توجب أن يتلقى المرؤوس أوامره من جهة  الإداريلا لغيرهم ،فمبادئ التنظيم   الفرع
 .(1) " التوجيهاتو  تعارض القراراتو  واحدة منعا للتضارب

أن تنحصر سلطة اصدار الأوامر في منظمة معينة في مصدر  بمبدأ بوحدة الرئاسةيقصد و 
تعدد مصادر  هو الرئيس المباشر، لأنا و  من رئيس واحد إلابحيث لا يتلقى المرؤوس أوامره ، واحد

كما يضمن هذا ،  اضطراب سير المرفق العامو  المرؤوس يؤدي الى اختلاط الأمر لىإالتعليمات و  الأوامر
 .(2) أ تحديد المسؤولية المرتبطة بوجود السلطةالمبد

متطلبات  أنا  إلاا ، الأمر من المبادئ الواجب التقيد بهاو  بالرغم من اعتبار مبدأ وحدة الرئاسةو        
ذات الطابع الفني ،ففي  الإداريةالعمل قد تقتضي الخروج عليه خاصة فيما يخص العمل في الوظائف 

فيما يتعلق بكيفية أداء عمله من الناحية  أوامره من رئيس فني مختص المرؤوسهذه الوظائف يتلقى 
 .(3) الإداريةفي الجهة  إدارييتلقى من جهة أخرى أوامر من رئيس ، و الفنية

أضطر الموقف بعت الرؤساء  إذاه أنّ طماوي في هذا المجال : " الدكتور سليمان محمدويرى 
عملية التخطي ،فيجب عليهم أن يحيطوا الرؤساء المباشرين علما بما أصدروه من  إلىالالتجاء  إلى

                                                           

 .33ابراهيم ملاوي ومحمد دحدوح، المرجع السابق، ص. (1) 
 .27المرجع السابق ،ص. ليندة بحري ، (2) 
 .34، المرجع السابق، ص. ابراهيم ملاوي ومحمد دحدوح (3) 
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 الفصل الأول                                                   الإطار المفاهيمي لواجب الطاعة الرئاسية
بقدر  الإحراجأوامر بأسرع وقت ممكن ،حتى يمكن لأولئك الرؤساء أن يعملوا على تلافي  

 .(1) " الإمكان

 : الإدارييس ــــعا : سلطات الرئــــــــراب

القدرات القانونية التي يمارسها و  الإمكاناتو  ويقصد  بهذه السلطات مجموع الصلاحيات 
 .(2) تصرفاتهمو  سواء تجاه أشخاص المرؤوسين أو أعمالهم الرؤساء

 سلطــــات الرئـــــيس على الشخــص المــــرؤوس: -1

        الإداريالتدرج  تباعبإبمقتضى السلطة الرئاسية مجموعة من السلطات  الإدارييمارس الرئيس  
        ،وتتجلى هذه السلطات الإداري المرؤوسين الخاضعين لرئاسته داخل هرم النظامعلى شخص 

غيرها من الاجراءات التي قد يتعرض و  فصلهو  تأديبهو نقلهو  ترقيتهو  في سلطة الرئيس في تعيين المرؤوس
: سالف الذكر 06/03من الأمر رقم  95فمثلا تنص المادة  .(3)لها المرؤوس طيلة مساره الوظيفي

،  " التنظيمات المعمول بهاو  تعود صلاحيات تعيين الموظفين الى السلطة المخولة بمقتضى القوانين"
تتخذ الإجراءات التأديبية السلطة التي لها صلاحيات من نفس الأمر : " 162كما تنص المادة 

 ". التعيين

 ســـلطــة الرئــيــس على أعـــمــــال الــــمرؤوس : -2

ه يملك سلطة من سلطة على شخص المرؤوس، فإنا  الإدارييتمتع به الرئيس  الى ماإضافة  
 الإشرافحيث تتمثل الأولى في سلطة ، لاحقةو  أخرى تتعلق بأعماله تتجسد في صورة رقابة سابقة

 .(4) التعقيبو  تتعلق الثانية بسلطة المتابعةوالتوجيه و 

                                                           

 .45، ص. مازن ليلو راضي، المرجع السابق (1) 
 .45بدرية ناصر، المرجع السابق، ص.  (2) 
 .152المرجع السابق ،ص. ، الوجيز في القانون الإداري،  ر بوضيافعما (3) 
 .43المرجع السابق ،ص. ،سهام رابحي  (4) 
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 الفصل الأول                                                   الإطار المفاهيمي لواجب الطاعة الرئاسية
تتحقق عن  إداريةعملية ا :"بأنها فها الدكتور عمار عوابدي ويقصد بسلطة التوجيه كما عرا   

ملاحظة أعمال العاملين المرؤوسين من قبل رؤسائهم و  المطرد لمراقبةو  طريق التدخل الدائم
 . (1) دفعهم نحو التزام الأساليب الصحيحة، و  توجيه جهودهمو  الإداريين

سلطة  أعمالمن خلال  الإداريينالرؤساء  إرادةبذلك تعمل سلطة التوجيه على تغليب و  
ابل سلطة التوجيه واجب يق، و  اطرادو  بانتظام الإداريةالنهي بغية تحقيق أهداف الوظيفة الأمر و 

 الإداريالتعقيب  فتتيح للرئيس و  أما عن سلطة الرقابة .الخضوع من قبل الموظف المرؤوسالطاعة و 
 .(2)الحلولو  السحبو  الإلغاءكما يملك سلطة ،  أعمالهو  تعديل تصرفاتهو  عمل المرؤوس إجازة

   إذن يستدعي الحديث عن أطراف واجب الطاعة الرئاسية بعد التطرق لمفهوم الرئيس  
هذا ما و  الإداري، تسليط الضوء على طرف ثاني رئيسي في العلاقة الرئاسية ألا وهو المرؤوس  الإداري

 .سنبينه في الفرع الموالي

 الفرع الثاني

 المرؤوس الاداري

    لكن قد أشار الأمر، و الأحكام القضائية  المرؤوس الإداريو  القانونيةف النصوص لم تعرا  
لا يعفى الموظف من " بنصها :  47/2سالف الذكر لمصطلح المرؤوس في المادة  03/ 06

          يجب بنصها : "  52في المادة و  ،" المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه
 ". مرؤوسيهو  زملائهو  احترام في علاقاته مع رؤسائهو  بأدبعلى الموظف التعامل 

   180حيث نصت المادة ، (3) كما استخدم مصطلح  الموظف للدلالة على وصف المرؤوس 
أخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها ، تعتبر، على وجه الخصوص منه :"

                                                           

 .152، ص. السابق المرجع ، الوجيز في القانون الإداري عمار بوضياف، (1) 
 .44سهام رابحي، المرجع السابق، ص. (2) 

  (3) ابراهيم ملاوي و محمد دحدوح ، المرجع السابق ،ص.45.



 

 
45 

 الفصل الأول                                                   الإطار المفاهيمي لواجب الطاعة الرئاسية
طار تأدية المهام المرتبطة إ السلطة السلمية فيرفت تنفيذ تعليمات  -3الموظف بما    :... 

 ...."بوظيفته دون مبرر مقبول،

 14ويستخدم أيضا مصطلح المتعاقد للدلالة على وصف المرؤوس، وهذا ما يستنتج من المادة 
لى إ      يتعين على الأعوان الخاضعين سالف الذكر بنصها : " 07/308من المرسوم الرئاسي رقم 

 -...لاسيما ما    :، احترام واجباتهم، التنظيم المعمول بهماو   إطار التشريعنظام التعاقد في
 ..".تنفيذ تعليمات الهيئة السلمية

الأشخاص الخاضعين م :" المرؤوسين بأنها  "شيرنييف الفقيه "فقد عرا ، الفقه مستوىعلى و  
المرؤوسين هو كل موظف عام  أنّ  ":فه الدكتور عاصم أحمد عجيلة عرا  كما، للالتزام الرئاسي"

 .(1)" يخضع اداريا أو فنيا لسلطة رئاسية أعلى

 :قوم أساسا على فكرتين همايالمرؤوس الاداري  تحديد مفهوم أنا ذكره، يتضح مما سبق و 
 .فكرة التبعية الرئاسيةو  العون المتعاقدو  الموظف العمومي

 ي :ـــومـــمــف العـــوم الموظـــأولا : مفه

المتعلقة المتعاقبة لموظف العمومي في صلب القوانين االمشرع الجزائري تعريف  تناوللقد 
من الأمر رقم في فقرتها الثانية في المادة الأولى  لهأورد أول تعريف حيث ،  بالوظيفة العمومية

يعتبر موظفين ،الأشخاص المعينون في وظيفة دائمة الذين " التي نصت : سالف الذكر   66/133
المصالح الخارجية التابعة لهذه و  ،ا في درجة التسلسل في الادارات المركزية التابعة للدولةرسمو 

الهيئات العمومية حسب كيفيات تحدد و  كذا المؤسسات، و الجماعات المحلية، و الإدارات
تطلق على العامل : "سالف الذكر  59-85المادة الخامسة من المرسوم رقم  كما نصت"،بمرسوم

في   يكون حينئذ و   منصب عمله بعد انتهاء المدة التجريبية تسمية الموظف.الذي يثبت في
المادة الرابعة من الأمر رقم . وقد عرافت   " تنظيمية إزاء المؤسسة أو الإدارةو  وضعية قانونية أساسية

                                                           

 .45ابراهيم ملاوي ومحمد دحدوح، المرجع السابق، ص. (1) 
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 الفصل الأول                                                   الإطار المفاهيمي لواجب الطاعة الرئاسية
يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية "  نصت :حيث الموظف، سالف الذكر  06/03 

، الترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف  في رتبة في السلم الإداريم رسّ و  دائمة
 ". في رتبته

    كل الذين يعينون ه : " الموظف أنا " هوريو"ف الأستاذ فقد عرا ، ا على مستوى الفقهأما  
 في         يشغلون وظيفة و  موظفين أو مستخدمين أو عاملين سمامن قبل السلطة العامة تحت 

فه مجلس الدولة د عرا قو  ".الكوادر العامة لمرفق عام تديره الدولة أو الإدارات العامة الأخرى
تكون في خدمة مرفق و  كل شخص يعهد إليه بوظيفة دائمة داخلة في الكادر: "  هالفرنسي بأنا 

 .(1) " عام

الواجب ذكر نستشف الشروط سالفة ال 06/03بالرجوع إلى المادة الرابعة من الأمر رقم و 
 المتمثلة فيما يلي  :و  في الموظفا  توافره

بموجب قرار إداري صادر عن السلطة التي لها سلطة التعيين طبقا ، أن يتم التعيين في وظيفة دائمة -1
 من نفس الأمر. 95للمادة 

   هذا ما يستنتج و  ، الإدارات العموميةحدى المؤسسات و إتديره الدولة أو الخدمة في مرفق عام  -2
الإدارات يقصد بالمؤسسات و التي نصت : " من المادة الثانية في فقرتها الثانية من نفس الأمر

 المصالح غير الممركزة التابعة لهاو  الإدارات المركزية في الدولة، و المؤسسات العمومية، العمومية
ذات المؤسسات العمومية ، و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريو  الجماعات الإقليميةو 

كل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا و  التكنولوجيو  الطابع العلمي
 ." القانون الأساسي

 أن يرسم الموظف في رتبة في السلم الإداري. -3

 
                                                           

 .48ص. المرجع السابق ، راضي ،مازن ليلو  (1) 
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 الفصل الأول                                                   الإطار المفاهيمي لواجب الطاعة الرئاسية
 ثانيا : مفهوم العون المتعاقد : 

م الأشخاص الذين يتم تعيينهم في وظيفة أنهّ  " ف جانب من الفقه المتعاقد بقوله :يعرا 
 فتعيينهم يتم وفقا لاتفاق تعاقدي إداري يخضع للقانون العام، عمومية دون تثبيتهم في المناصب

 (1)"  يحق للإدارة إنهاء الرابطة أو تمديدها لما لها من امتيازات السلطة العامةو  إجراءات خاصةو 

سسة العون الذي يتم توظيفه في إدارة أو مؤ ه : " ف أيضا العون المتعاقد بأنا كما يعرا 
هذا ما و  " عمومية بموجب عقد مكتوب لمدة محددة أو غير محددة بالتوقيت الكامل أو الجزئي

يتم اللجوء إلى نظام . و سالف الذكر 07/308يستنتج من نص المادة الثانية من المرسوم الرئاسي 
مر من الأ 19كما نصت عليها المادة ،الخدمات و  الصيانةو  التعاقد كأصل عام في نشاطات الحفظ

بموجب سالف الذكر  07/308من المرسوم الرئاسي  8سالف الذكر بالإضافة إلى المادة  06/03
يعتبر سالف الذكر التي تنص :" 07/308من المرسوم الرئاسي  5عقد غير محدد المدة حسب المادة 

عندما تبرر طبيعة النشاطات أو ،  عقدا غير محدد المدة كل عقد موجه إلى شغل منصب دائم
.كما يتم أيضا اللجوء إلى التعاقد في الحالات الاستثنائية بموجب عقد محدد المدة   "ضرورات الخدمة

سالف الذكر بالإضافة إلى المادة  06/03من الأمر  21و 20كما هو منصوص عليه في المادتين 
يعتبر عقدا محدد المدة كل عقد سالف الذكر التي تنص : " 07/308من المرسوم الرئاسي  4
في إنتظار ، لتعويت الشغور المؤقت لمنصب شغل-لشغل منصب شغل مؤقت ، -صص : مخ

 ".  للتكفل بعملية تكتسي طابعا مؤقتا -، تنظيم مسابقة أو إنشاء سلك جديد للموظفين

 

 

                                                           

. مقتبس عن : عبد 49، ص. 2006محمد ابراهيم الدسوقي علي ، حماية الموظف العام إداريا النهضة العربية ، مصر ،  (1) 
العزيز عماري ، نظام التعاقد في الوظيفة العامة ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق  ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، 

 . 42، ص .2013/2014جامعة مرياح بورقلة ، 
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 الفصل الأول                                                   الإطار المفاهيمي لواجب الطاعة الرئاسية
و تشمل قائمة مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على :  

ة، سائقو السيارات ورؤساء الحظائر وأعوان الوقاية والحراس حسب نص العمال المهنيين، أعوان الخدم
 سالف الذكر. 07/308من المرسوم الرئاسي  9المادة 

 :ية ـــاســــة الرئـــبعيـــالتو  ضوعـــا : الخـــثـــالــث

تتدرج وظائف و  ،ا أنهم أعضاء في الجهاز التنفيذييخضع الموظفون للسلطة الرئاسية طالم
 الإداري رئاسيا بحيث يخضع كل موظف إلى موظف أعلى منه.التدرج 

الأعلى  يقتضي مفهوم التبعية الادارية أن يكون الموظف العام مرتبط بالرئيس الإداريو 
   تخطي رئيسه الواجبات الوظيفية المنوطة به ،بحيث لا يجوز للمرؤوس و  مسؤولا أمامه عن تنفيذ المهامو 

 .(1) تنفيذهاو  أوامرهو  تلقي تعليماتهو  تصال بهيتعين عليه دوما الاو  ،الأعلى

باشره الرئيس على ـي اختصاصبل هي مجرد ، السلطة الرئاسية ليست حقا شخصيا كما أنا 
مع تمتع  الرئيس الإداري بنوع من السلطة التقديرية في مباشرة ، التنظيماتو  مرؤوسيه وفقا للقوانين

 .(2) اختصاصاته بشرط عدم التعسف في استعماله

          أثناء ممارسة النشاط المرؤوس و  العلاقة الرئاسية القائمة بين الرئيس نشير إلى أنا و 
وهذا ما ، ل للرئيس الإداري إصدار الأوامر الرئاسية باعتبارها محل واجب الطاعة الرئاسية، تخوا الإداري

 .سنفصله في المطلب الثاني

 المطلب الثاني

 محل واجب الطاعة الرئاسية

                                                           

 149المرجع السابق ،ص. الوجيز في القانون الإداري ،، عمار بوضياف  (1) 
. مقتبس عن : 66،ص. 2010الدار البيضاء ، مطبعة النجاح الجديدة ، ، دراسة مقارنة ، القانون الإداري مليكة الصروخ ، (2) 

 .33ص. المرجع السابق ، ليندة بحري ،
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 الفصل الأول                                                   الإطار المفاهيمي لواجب الطاعة الرئاسية
الجهاز  السلطة الرئاسية، وبغرض حسن سيرمن امتيازات نظر ا لما يتمتع به الرئيس الإداري     

كيفية العمل بما يتوافق و   للمرؤوسين طريقةتعليمات تبينا و  توجيه أوامر يملك سلطة، فاعليتهو  الاداري
 ية باعتبارها محلتثير دراسة الأوامر الرئاس، و يتلاءم مع مقتضيات الصالح العامو  ينسجمو  مع القانون

 .(1) قيمتها القانونيةذه الأوامر الرئاسية وأنواعها و الطاعة الرئاسية عدة تساؤلات عن مدلول ه واجب
 هي : أساسية فروع ثلاث سوف نتناول هذا المطلب في، من الشرح و للمزيد 

 .الفرع الأول : تعريف الأوامر الرئاسية
 .الفرع الثاني : أنواع الاوامر الرئاسية

 .الفرع الثالث : القيمة القانونية للأوامر الرئاسية

 الفرع الأول

 تعريف الأوامر الرئاسية

    المجال للفقه باعتباره صاحب الاختصاص  تاركا  ، ف التشريع الجزائري الأمر الرئاسيلم يعرا 
 06/03من الأمر  180غير أنه أستخدم مصطلح " التعليمات " في المادة ، (2) في هذا المجال
 .سالف الذكر 07/308من المرسوم الرئاسي رقم  14المادة ، و سالف الذكر

ي :ـــائـــضـــريف القـعـــالت -1  

 الإداريالأمر أو القرار  أنّ قد قضت محكمة القضاء الاداري المصري في أحد أحكامها :" ل
 العامة يصدر صراحة أو ضمنا من إدارة هذه المصلحة في أثنائها الإدارةلإفصاح من جانب كاهو  

قيامها بأداء وظائفها المقررة لها قانونا ،و في حدود المجال الإداري ويقصد منه إحداث أثر  
القوانين أو اللوائح يحدث  ويتخذ صفة تنفيذية ،و القرار أو الأمر الإداري على خلاف، قانوني

                                                           

 .156السابق ،ص.المرجع  بدرية ناصر ، (1) 
 .157ص. ،المرجع نفسه (2) 
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 الفصل الأول                                                   الإطار المفاهيمي لواجب الطاعة الرئاسية
 إلا    نشر ،اللهمو  إعلان إلىره ،و تتوافر له القوة التنفيذية بغير حاجة أثره القانوني بمجرد صدو  

 .(1) إذا كان الإعلان أو النشر عنصرا أساسيا في كيانه ووجوده"

مسألتين   هما و  الإداريالقرار و  ربط ما بين الأمر الرئاسي  قدهذا التعريف  أنا يلاحظ 
نتيجة لذلك و  الطبيعة القانونية للأوامر الرئاسية،وهذا ما سيتضح لاحقا عند الحديث عن ، مختلفين
أي المركز  ،التي من بينها المحلو  الإداريالمحكمة المصرية في أحكامها اللاحقة أركان القرار  حددت

 .(2) عليهالأثر القانوني الذي يترتب و  القانوني الذي تتجه ارادة مصدر القرار لإحداثه

 التــعريـف الفـقـهـي : -2

المنشورات و         مجموع التعليماتا "بأنها الأوامر الرئاسية  الأستاذ عمار عوابدي فعرا د قل
لى العاملين إ   التوصيات التي تصدرها السلطات الادارية المختصة و  المذكراتو  والتوجيهات

القرارات و  العامة،  م بالقوانين واللوائحتبصيرهو  مراقبتهمو  إرشادهمو  المرؤوسين بقصد توجيههم
التزامهم و  أعمالهمبالقيام بمهامهم و  اضطلاعهمتنفيذها ،و مراعاتها خلال  ليهمعلإدارية الواجب ا

القرارات من طرف السلطات الرئاسية عن طريق الأوامر و  اللوائحو  تفسير هذه القوانينو  الوظيفية
 .(3)..".الرئاسية

 إعلام إلىا يهدف إما و  أمر يصدر من الرئيس الى مرؤوسيه أناه يعتبر ناصر لباد الأمر الرئاسيو 
الرئاسي  التنظيمات فالأمرو  توضيح القوانينو  تفسير إلىا المرؤوسين بكيفية سير المصالح العمومية ،و إما 

تطبيقه طبقا هم ملزمون باحترامه و  و، المصالح  مبدئيا عمل إداري داخلي موجه أصلا الى أعوان
 .(1) لواجب الطاعة

                                                           

 .54، المرجع السابق، ص. ابراهيم ملاوي ومحمد دحدوح  (1) 
 .70و69، ص. ، المرجع السابق مازن ليلو راضي (2) 
 .85، ص.2000عمار عوابدي ، دروس في القانون الاداري ، الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،  (3) 
 .55، المرجع السابق، ص.ح ومحمد دحدو ابراهيم ملاوي  (1) 
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 الفصل الأول                                                   الإطار المفاهيمي لواجب الطاعة الرئاسية
ا الأستاذ عبد الغني بسيوني عبد الله افهو يعرا     مجموع ما يصدره الرئيس الإداري : "  بأنها

أو       القوانين أو اللوائح التي يتولى المرؤوس تنفيذها  منشورات متضمنة تفسيرو  من تعليمات
 .(2)" اللازمة لحسن سير العمل الاداري الإرشاداتو  متضمنة للتوجيهات

كتابيا    الإداريأو توجيه يصدر عن الرئيس  إفصاحكل  ه :"الأمر الرئاسي بأنا كما يعراف    
بهدف ، كان أو شفويا ،يتضمن أداء عمل أو الامتناع عن عمل أو تفسير لقانون أو تنظيم

 .(3)"ضمان السير الحسن للمرفق العمومي

يجب توافر ، العام مزاياها المتمثلة في تنظيم المرفقو  و لكي تحقق الأوامر الرئاسية أهدافها
 مجموعة  من الشروط  تتمثل فيما يلي :

المرؤوس الذي يلتزم و  هما الرئيس الاداري الذي يصدر الأمرو  اختصاص طرفي الأمر الرئاسي -1
بواجب التنفيذ ،و لكي يكون الأمر صالحا للتنفيذ وجب أن يكون الطرفان مختصين قانونا بإصدار 

 .(4)ه تنفيذو  الأمر

ر الرئاسي صادرا عن رئيس مباش : يجب أن يكون الأمر الرئيس بإصدار الأوامراختصاص  -أ
لا يشترط أن يكون مصدر الأمر في درجة  أو رتبة أعلى ممن ، و دارةللمرؤوس  في نفس الوزارة أو الإ

 .مادام الأول متمتعا بسلطة إصدار الأمر  ،الأمر إليهوجه 

        : يجب أن يدخل الأمر الرئاسي في اختصاص من وجه  بالتنفيذ اختصاص المرؤوس /ب
 .(1) التعليمات الرئاسيةو  يستعان في معرفة مدى اختصاص المرؤوس بالأوامرو  ،إليه

                                                           

 .56.، صالمرجع نفسه  (2) 
 .54، المرجع السابق، ص. ليندة البحري (3) 
 .60،ص. نفسهالمرجع  (4) 
 .76المرجع السابق ،ص. مازن ليلو راضي ، (1) 
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 الفصل الأول                                                   الإطار المفاهيمي لواجب الطاعة الرئاسية
سهلة متناسبة مع درجة ثقافة و  فيجب أن تكون لغة الرئيس واضحة، أن يكون الأمر واضحا  -2 

 وقت الانجاز.و  الهدفو  الطبيعة خبرته، كما يجب أن يكون محدد من حيثو  المرؤوس

وف الشخصية والعلمية للمرؤوس  مستطاع في ظل الظر و  أن يكون الأمر الرئاسي  ممكن -3
 .العقليةو  القدرات البدنيةو 

أي أن ينصب على واجب من الواجبات الوظيفية للمرؤوسين. أما ، أن يتعلق الأمر بالخدمة -4
 الحياة الخاصة للموظف فلا شأن للرئيس الاداري بها  ولا يتلقى تعليمات بشأنها.   

 .(2) فقد يلجأ الرئيس الى اساءة استعمال السلطة، أن يكون الأمر الرئاسي غير تعسفي -5

وجب التعرف على أنواع هذه ، شروط صحتهاو  رئاسيةبعد أن تطرقنا إلى  تعريف الأوامر الو     
 .هذا ما سنفصله في الفرع الثانيو  الأوامر الرئاسية

يـــانــــثــرع الـفــــال  

ةــــــاسيـــر الرئـــــــــواع الأوامــــــأن  

وفقا لوظيفة كل منها أو المجال الذي  جهها الرؤساء إلى مرؤوسيهمتتنوع الأوامر التي يوا  
 تستخدم فيه ،أو السلطة التي تقوم باتخاذها ومنها :

 قرار الوزير )الأمر الرئاسي الوزاري (:  -أولا 

يشارك في رسم و  سياسية بصفته عضو في الحكومة يمارس الوزير وظيفتين مختلفتين وظيفة
السياسة العامة للدولة ،ووظيفة إدارية باعتباره الرئيس الإداري الأعلى للوزارة ،فهو يقوم بإصدار أوامر 

سية رئاسية تتعلق بتسيير المرفق العمومي الذي يترأسه ،و تعتبر أوامره في هذا المجال من أهم الأوامر الرئا

                                                           

 .34، المرجع السابق، ص. محمد جربيعة (2) 
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 الفصل الأول                                                   الإطار المفاهيمي لواجب الطاعة الرئاسية
و يكون قرار الوزير إما .ة الوزراء في التدرج الإدارينظرا لسمو مكان ،التي يتلقاها الموظف العمومي 

 .(1)يكون فرديا أو تنظيميا ،كما له الحق في استخدام أي وسيلة يجدها مناسبة لإصدار أوامره

: ماتـــعليـــالت –ا ـــيــــانــــث  

 أوامر تعطى من رؤساء المرافق إلى  الموظفينا : " بأنها  يمكن تعريف التعليمات الإدارية
 .(2) " اللوائحو  تطبيق القوانينو  الخاضعين لسلطتهم ،فيما يتعلق بتفسير

      و قد قسم الفقه الاداري التعليمات الادارية الى :

: تتخذ هذه التعليمات عندما يكون الرئيس الإداري  بصدد ايضاح مسألة  تعليمات شارحة-1
 .غامضة

 .يجعل طاعته أمرا واجباو  :تصدر هذه التعليمات حين يأمر الرئيس بأمر معين تعليمات آمرة-2

: تتخذ هذه التعليمات حين يؤكد الرئيس على وجهة نظره بالرغم من  تعليمات مقررة أو مؤكدة-3
 .تنبيهات مرؤوسيه ،فهو يؤكد من جديد موقفه من التعليمةو  ملاحظات

أن جانبا من التقدير يجب  الإداريعندما يرى الرئيس : تصدر هذه التعليمات  تعليمات ناصحة-4
 .(3)أن يترك للمرؤوسين

 

 

 المنشورات: -ثـــالــــثـــــا: 

                                                           

 .55و 54، المرجع السابق ،ص. ليندة بحري (1) 
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 .112، المرجع السابق ،ص. عاصم أحمد عجيلة (3) 
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 الفصل الأول                                                   الإطار المفاهيمي لواجب الطاعة الرئاسية
تختلف  اأنها  مرؤوسيهم ،إلاا  إلىالمنشورات مع التعليمات في كونها صادرة عن الرؤساء  تتفق 

              موظف  إلىجه بصفة فردية فالتعليمة توا  في كونها أكثر عمومية من التعليمات ، عنها
   المنشورات  أنا  إلى بالإضافة  طائفة من الموظفين إلىالمنشور يوجه بصورة عامة  نا أفي حين   ،معين

 .(1) مكتوبة أو شفوية إماأوامر خطية أي مكتوبة ،بينما التعليمات فهي تصدر  إلالا تكون 

 : وراتـــــالمنش مـــــــن ينـــوعـــنهــــنـــــاك         

       لا تضيف شيء له ، و و هي المنشورات التي تصدر تفسيرا لنص قانوني : منشورات تفسيرية-1
 لا تلغي القواعد المعمول بها.و  القواعد القانونية الأخرى ،فهي لا تعدل إلىأو 

النصوص القانونية ما يكملها  إلىهي المنشورات التي تضيف  منشورات تنظيمية )لائحية(:-2
 .(2)يجوز الطعن فيها بالإلغاء إداريةوتعد هذه المنشورات بمثابة قرارات ، يعدل فيها  أو يلغيهاو 

 : يةـــقـــرفـــة المـــدمـــرات الخــــذكـــم -رابعا

أدائهم تتعلق بحسن و  لاحظات المكتوبة التي يوجهها الرؤساء إلى مرؤوسيهمالمهي عبارة عن  
ه تقويم سلوكهم في غير ما يتعلق بالتأديب.وما يميز هذا النوع من الأوامر الرئاسية ،هو أنا و  لأعمالهم

في     لى إقحامهم إدون حاجة ، يمكن الرئيس الاداري من تنبيه مرؤوسيه إلى ما يقع منهم من أخطاء
 .(3)مجال المسؤولية التأديبية

 

 

  ت النماذج :الأعمال الدخلة ذا ا:ــــامســـخ

                                                           

 .73و 72مازن ليلو راضي، المرجع السابق ،ص. (1) 
 .63، المرجع السابق، ص. ابراهيم ملاوي ومحمد دحدوح  (2) 
 ، نفس الصفحة. المرجع نفسه  (3) 
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 الفصل الأول                                                   الإطار المفاهيمي لواجب الطاعة الرئاسية
أو   راراتــــقــــــماذج لــــع نـــأداء موظفيها ،إلى وضو  يانا في سبيل حسن أدائهاـــــجأ الإدارة أحـــــلت          

 الأعمال التي يباشرونها و  صرفات إدارية معدة سلفا ،حتى تكون مرجعا للموظفين في بعض التصرفاتت
، (1)لإدارةاعلى شكل استمارات أو عقود ،قد يكون إتباعها إلزاميا أو اختياريا تبعا للقوة التي تضفيها 

 .(2) المهمات أوامرو  أو العطل الإجازاتومثال ذلك طلب 

تحديد العلاقة بين و  فإذا كانت الأوامر الرئاسية تهدف إلى التنظيم الداخلي للمرفق العام 
هذا ما ، و أننا نتساءل عن الطبيعة القانونية لهذه الأوامر المرؤوسين الإداريين إلاا و  الرؤساء الإداريين

 .سنتعرض له  في الفرع الموالي

ثـــالـــالث الفرع  

يةـــر الرئاســــة للأوامـــــة القانونيــــالقيم  

تكتسبها في مواجهة تثير دراسة القيمة القانونية للأوامر الرئاسية بحث مدى القوة الإلزامية التي 
تأثيرها على المراكز و مدى التزام الإدارة بها ،كما أنها تهدف إلى معرفة قيمتها القانونيةو  المرؤوسين

 .(3)ا سين ومدى الرقابة القضائية عليهالقانونية للمرؤو 

 قيمة الأوامر الرئاسية بالنسبة للإدارة مصدرة القرار :  أولا :

الهدف من سلطة التشريع الداخلي كما سبق ذكره هو تنظيم الجهاز الإداري على الوجه  إنا 
غير أن ما ينجم عن الحياة الإدارية من تغير ، يتحقق معه استجابته لمتطلبات المصلحة العامة الذي

    تغييرو  مستمر في مواكبة التطورات في مختلف المجالات ،كان لابد من منح الإدارة الحق في تعديل
 بذلك تكون لها السلطة التقديرية في مواجهة التنظيم الداخلي للجهاز، و ما يلائم هذه المستجدات

                                                           

 .166السابق ،ص.بدرية ناصر، المرجع  (1) 
 .65، ص. ، المرجع السابق إبراهيم ملاوي ومحمد دحدوح (2) 
 .168بدرية ناصر، المرجع السابق ،ص.  (3) 
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 الفصل الأول                                                   الإطار المفاهيمي لواجب الطاعة الرئاسية
 تب حقوقا للأفرادفالإدارة لها الحق في تعديل أو سحب أي من الأوامر أو التعليمات ما لم ترا  ،الإداري 

 .(1) ما لم تنتج أثرا قانونياو 

 :  نــــة للمرؤوسيـــــبـــية بالنسر الرئاســـــمة الأوامــــقي ثانيا :

الأوامر الرئاسية هي التي تحمل خلاصة تفكير " يقول الدكتور أحمد عاصم عجيلة أنا 
على المرؤوسين الامتثال للأوامر الرئاسية التي تكون طاعتها و بالتالي يجب "  الرئيس الى مرؤوسيه

 عدة مرؤوسين أو وجهت الى المرفق بذاتهت إلى مرؤوس بعينه أو الى واجبة كأصل عام ،سواء وجها 
، وذلك تحت طائلة المساءلة التأديبية في حالة عدم (2)هذا ما يعرف بالصفة الالزامية للأوامر الرئاسيةو 

 الالتزام بها.

 :ة ــــيــاســـر الرئـــة للأوامـــانونيـــة القــــا : الطبيعــــالثــــث 

القضاء الإداري إشكالات قانونية حول الطبيعة القانونية و  لقد ثارت على مستوى الفقه
     للأوامر الرئاسية ،فهل هذه الأخيرة تعتبر أعمال إدارية قانونية أم هي مجرد إجراءات تنفيذية فنية تخرج 

 .(3)عن نطاق رقابة القضاء الإداري المختص 

 : طبيعة القانونية للأوامر الرئاسيةلل التكييف الفقهي -1

ظهرت ثلاث اتجاهات متباينة ،حيث يذهب أنصار الاتجاه الأول إلى القول بأن الأوامر لقد 
 فهي لا تعتبر قرارات ادارية ،لأنها تنصب على التنظيم الداخلي ،  الرئاسية ليست لها الطبيعة القانونية

 ومن أبرز  .ة جديدةأعمال ادارية تنفيذية داخلية ،لا تحدث أثارا قانونيو  لإدارة باعتبارها مجرد إجراءات
 

                                                           

 .130و 129، المرجع السابق ،ص. عاصم أحمد عجيلة (1) 
 .97، ص. نفسهالمرجع   (2) 
 .66إبراهيم ملاوي ومحمد دحدوح، المرجع السابق، ص. (3) 
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 الفصل الأول                                                   الإطار المفاهيمي لواجب الطاعة الرئاسية
 .(1) دوجي "رواد هذا الاتجاه الفقيه "  

ريفيرو" أما الاتجاه الثاني فقد اعترف بالطبيعة القانونيـــة للأوامر الرئاسية،و من بينهم الفقيه " 
ز بين الذي اعتبر الأمر الرئاسي  إجراء قانوني يندمج مع النظام القانوني للأعمال القانونية ،كما ميا 

اعتبر أن هذه الأخيرة قد تنتج اثارا قانونية في مواجهة المرؤوسين فقط و  التعليمات الآمرةو  التوجيهات
 .(2)دون أن يكون لها آثارا قانونية في مواجهة الأفراد من غير الموظفين المرؤوسين

     يير ه اذا أدت الأوامر الرئاسية الى احداث جديد أو تغا الاتجاه الثالث فيرى أنصاره أنا أما 
      تشكل و  في الأوضاع القانونية سواء بالإنشاء أو بالتعديل أو الالغاء ،اعتبرت قرارات إدارية

.        عن بالإلغاء أمام القضاء الإداريبالتالي تكون محلا للطو  بذلك مصدرا من مصادر المشروعية،
       نفيذيةبل مجرد اجراءات ت، داريةلإا لا تعتبر من قبيل القرارات الم تحدث ذلك فإنها ذا ا إأما 

 .(3) لا تكون محلا للطعن بالإلغاءو  داخلية،

 :ةــة للأوامر الرئاسيــة القانونيـــبيعــــطالقـــضـــائي للف ـــكييـــــالت -2

لقد ميز مجلس الدولة الفرنسي بين التعليمات اللائحية وبين التعليمات التفسيرية، حيث تعتبر 
إدارية لها طبيعة قانونية وبالتالي يقبل الطعن فيها بالإلغاء، أماا الثانية فلم يعترف لها الأولى قرارات 

أماا        .(4)بالطبيعة القانونية  وبالتالي لا يقبل الطعن فيها بدعوى الالغاء لأنها ليست قرارات إدارية
يري والمنشورات اللائحية في عن القضاء الاداري الجزائري فيظهر موقفه في التمييز بين المنشور التفس

ضد الديوان الجزائري المهني للحبوب والتي تتلخص وقائعها فيما يلي : أصدر  سمباكقضية شركة 
المدير العام لشركة السمباك منشور متعلق بكيفية استخراج السميد، فرفع الديوان الجزائري المهني 

 25/05/1977س قضاء الجزائر، وبتاريخ للحبوب دعوى بإلغاء المنشور أمام الغرفة الادارية لمجل

                                                           

 .176المرجع السابق ،ص. بدرية ناصر، (1) 
 .69و 68إبراهيم ملاوي ومحمد دحدوح، المرجع السابق، ص.  (2) 
 .179رية ناصر، المرجع السابق ،ص.بد (3) 
 .184، ص.المرجع نفسه (4) 
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 الفصل الأول                                                   الإطار المفاهيمي لواجب الطاعة الرئاسية
استأنفت الشركة أمام الغرفة الإدارية   4/7/1977ألغت هذه الأخيرة المنشور محل الطعن، وبتاريخ  

للمحكمة العليا، التي أصدرت قرارا بلغي القرار الصادر عن الغرفة الادارية لمجلس قضاء الجزائر 
المدير العام لشركة سمباك لم يكتف بتفسير النصوص بل أضاف قاعدة جديدة  أنّ وذكرت :" 

 .(1)" بواسطة القرار المطعون فيه عندئذ يكتسي المنشور صيغة القرار التنظيمي

   المفاهيمي لواجب الطاعة  و بعد الوقوف على أهم النقاط الأساسية المتعلقة بالإطار 
   تحديد المسؤولية المترتبة ، و ب الطاعة الرئاسية بالنسبة للمرؤوسفإننا نتساءل عن حدود واج ،الرئاسية

 .الإخلال بهذا الواجب وهذا ما سنحاول الوقوف عليه في الفصل الثاني

                                                           

 .70إبراهيم ملاوي ومحمد دحدوح، المرجع السابق، ص.  (1) 
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 الفصل الثاني                           حدود واجب الطاعة الرئاسية والمسؤولية المترتبة عن الإخلال به
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 الفصل الثاني                           حدود واجب الطاعة الرئاسية والمسؤولية المترتبة عن الإخلال به
على المرؤوس ليس مطلقا بغير سلطان الرئيس  طاعة الرؤساء الخضوع التام ، لأنا  لا تعني 

 .(1)تهيمن على أحكامه مبدأ الشرعيةو  ،ليست إلا واجبا تنظمه القوانين والتنظيمات، فالطاعة حدود
إذ يعتبر مبدأ سيادة القانون من أهم عناصر الدولة القانونية ، حيث يقصد به خضوع الدولة بكافة 

أن على هذا الأساس يجب و  للقانون أيا كان مصدره دستوريا أو تشريعيا أو تنظيميا، هيآتهاو  أفرادها
 .(2) موافقة للقانونو  مرؤوسيه مشروعة إلى الإداريتكون الأوامر الصادرة عن الرئيس 

    المرؤوس الاداري  إليهامبدأ المشروعية الضمانة الفعلية والقانونية التي يستند يشكل  ذلكبو          
سد سمو قواعد على اعتبار أن هذا المبدأ يج، الإداريالتي منحت للرئيس في مواجهة الامتيازات 

كفالة الحقوق   إلىالأمر الذي يؤدي  ،  له الإداريالمرؤوس وأحكام القانون وإلزامية خضوع الرئيس و 
أداء و  رؤوسين من ممارسة مهامهمالمو  رؤساءالكن جميع يما و  التحكم ،و  منع الاستبدادو  الحرياتو 

 .(3)ن للمرفق العامبالتالي منع أي عرقلة للسير الحسو  ،وظائفهم طبقا لقواعد القانون 

إذن هناك حدود للتقيد بواجب الطاعة الرئاسية تتعلق بمدى التزام المرؤوس بطاعة الأوامر        
الرئاسية غير المشروعة ، وكذا مدى التزامه بواجب الطاعة بالنسبة لبعض الوظائف وخلال ممارسة بعض 

 افر شروطها .الحقوق . كما يترتب على الإخلال بهذا الواجب قيام المسؤولية القانونية عند تو 

 و هذا ما سنتناوله بالتفصيل في مبحثين أساسين هما :

 .ول : حدود واجب الطاعة الرئاسيةالمبحث الأ
 .ن الاخلال بواجب الطاعة الرئاسيةالمبحث الثاني : المسؤولية القانونية المترتبة ع

 المبحث الأول

                                                           

 .159عاصم أحمد عجيلة ، المرجع السابق ، ص. (1) 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي  محمد خالد ، مسؤولية الرؤساء أو القادة أمام المحكمة الدولية الجناية ،خالد  (2) 

 .25ص. ، 2008/2009مجلس كلية القانون ، الأكاديمية العربية المفتوحة ، الدنمارك ، ، الجنائي
 (3)

 .63ص. ،سهام رابحي ، المرجع السابق   
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 حدود واجب الطاعة الرئاسية 

عية و شر ود هي بمثابة ضوابط نظامية ، ومن أهمها مبدأ الميخضع واجب الطاعة الرئاسية الى قي 
المرؤوس أوامر  إلىترد  لأناه قد،  الإداريالذي يعتبر من أبرز القيود التي ترد على سلطات الرئيس 

احترام القانون من ناحية و  رئاسية مخالفة للقانون ، وهو ملزم بطاعة أوامر رئيسه الاداري من ناحية
بطبيعة النظام  أخرى تبعا لعوامل منها ما يتعلقو  واجب الطاعة يختلف بين وظيفةكما أن   .(1)أخرى

فضلا على تأثير ممارسة الموظف لبعض  ،(2)لمرؤوسا أو بطبيعة الاختصاص الذي يمارسه الإداري
 الحقوق على نطاق هذا الواجب .

    :ي ه ةأساسي البمطثلاث و للمزيد من الشرح ، تناولنا هذا المبحث في          

.المطلب الأول : مدى الالتزام بطاعة الأوامر الرئاسية غير المشروعة   
. المطلب الثاني : مدى الالتزام بواجب الطاعة الرئاسية في الوظائف المستقلة  

 المطلب الثالث : مدى تأثير ممارسة بعض الحقوق على نطاق واجب الطاعة الرئاسية .

ب الأولـــلـــــالمط  
ة ــاعــتزام بطـــدى الالــم  
ةـــروعــر المشـــة غيـــر الرئاسيـــــــالأوام  

القانون    قواعد و  محكومين في الدولة لأحكامو  يقصد بمبدأ المشروعية خضوع الجميع حكاما 
      القضائية و  التنفيذيةو  التشريعيةو  السلطات العامة السياسيةو  والامتثال لأوامره ، فجميع الأجهزة

        كل عمل   بالتالي يكونو  أعمالها للقانون ،و  تخضع في جميع تصرفاتهاو  الدولة يجب أن تلتزمفي 

                                                           

المالية ،  و  الإدارةفرع  ،الادارة في الجزائر ،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير مبدأ حياد و  الزهراء فيرم ، الموظف العموميفاطمة  (1) 
 .37ص. ، 2003/2004كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ،

 .101ص. المرجع السابق ، محمد دحدوح ،و  ملاويابراهيم  (2) 
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المادية  محلا و  الموضوعيةو  عية الشكليةو شر مقتضيات مبدأ المو  حكاممخالف لأأو تصرف أو إجراء  

 .(1)بسبب عدم مشروعيته للطعن فيه
     المادية و  أعمال الإدارة القانونيةو  جميع تصرفات يقتضي مبدأ المشروعية الإدارية أن تكونو        

 .(2)في حدود القانون سواء  كانت هذه القواعد مكتوبة أو غير مكتوبة مع مراعاة التدرج في قوته

بالتالي إذا كان الأمر الرئاسي يتماشى مع مقتضيات القانون فيجب طاعته ، غير أن ذلك لا يمنع و 
 .(3) الإداري بشأن مسألة معينة في حدود أخلاقيات الوظيفةالمرؤوس من مناقشة رئيسه 

عادية كانت يختلف مدلول الأوامر الرئاسية غير المشروعة باختلاف الظروف التي تمر بها الدولة و      
أن تواجه تلك  تهدد كيانها ، ولا تستطيعو  استثنائية ، فالدولة قد تتعرض لفترات حرجة تهز أمنهاأو 

جها على و رغم خر  ن تتصرفأهنا يكون من واجب الإدارة و  المشروعية العادية ،الظروف بقواعد 
 .(4) المشروعية أحدود مبد

ثلاث حالات للأمر الرئاسي غير المشروع :" استاسنيوبولس" و قد أورد  الفقيه         

إذا كان الأمر الرئاسي خارجا عن اختصاص الرئيس الاداري.-1  
تجاوز الأمر الرئاسي واجبات المرؤوس الاداري. إذا-2  
 .(5) إذا شاب الأمر الرئاسي عيب شكلي او خالف القانون في مضمونه بشكل واضح-3

                                                           
أثره على المسؤولية الجزائية للموظف العام ، مجلة الحقيقة ، المركز و  نعيمي ،الأمر الرئاسي غير المشروعتوفيق و  عبد الكريم بلعرابي )(1

 .121، ص. 2017، التاسع والثلاثونالجامعي نور البشير البيض ، الجزائر العدد 
(2)
فادي :مقتبس عن  .7ص. ، 2005الأردني، دار العلوم ،عمان ،  الإداريجمال مطلق ، موجز في القضاء محمد و  الذنيبات 

نون العام ،كلية الدراسات الماجستير في القا مذكرة ضمانات تحقيقه ،و  مبدأ المشروعية في القانون الاداري نعيم جميل علاونة ،
 .13ص. ،2011نابلس ،فلسطين ،بجامعة النجاح الوطنية ، العليا

(3)
 ،هام رابحي ، المرجع السابق:سعن  مقتبس .149،ص. 2008، القانون الإداري ،دار الثقافة ، الأردن  نواف كنعان ، 
 .45ص.

 .140و 139شعبان عبد الحكيم سلامة ، المرجع السابق ،ص.  (4)
 179ص. المرجع السابق ، د عجيلة ،أحمعاصم  (5)
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ه الأمر المخالف للقانون من حيث بالتالي يمكن تعريف الأمر الرئاسي غير المشروع بأنا و  

 .(1).لأوامر الرئاسيةالموضوعية التي يتطلبها  القانون لتنفيذ او  الشروط الشكلية

غير  الإداريلقد انقسم فقه القانون الاداري في تحديد مدى التزام المرؤوس بأوامر الرئيس و 
للمزيد من الشرح عالجنا هذا المطلب و  ، (2)ظهرت عدة نظريات نظر في هذا الشأن حيث، المشروعة

 في ثلاث فروع أساسية :

 الرئاسية غير المشروعة .موقف الفقه من طاعة الأوامر : الأولالفرع 

 من طاعة الأوامر الرئاسية غير المشروعة .الفرع الثاني : موقف القانون المقارن 

 من طاعة الأوامر الرئاسية غير المشروعة . الفرع الثالث : موقف القانون الجزائري

 الفرع الأول
 موقــف الفقــه من طــاعــة

 الأوامــر الرئاسيــة غيــر المــشروعــة

المتمثلة و  لقد انقسم الفقه في تحديد نطاق واجب الطاعة الرئاسية الى ثلاث اتجاهات مختلفة ،
 فيما يلي :

:ية ـعو ر ـشـأولا : نظرية الم  

،حيث يجب أن تخضع جميع تصرفات  عية و شر إعطاء الأولوية لمبدأ الم إلىتقوم هذه النظرية 
خرج  فإن،  ةشروعرئيسه الم مروابطاعة رئيسه أ المرؤوسيلتزم عليه و  المرؤوس للقانون.و  أعمال الرئيسو 

في جميع  الإداريالمرؤوس و  الرئيس. إذن يخضع كل من عليه عدم طاعته  وجبالمشروعية  عن

                                                           

 .142شعبان عبد الحكيم سلامة ، المرجع السابق ،ص .  (1) 
 .111إبراهيم ملاوي ومحمد دحدوح ، ص.  (2) 
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 لا يلتزمبالتالي و  لمبدأ المشروعية ، فكلما كان أمر الرئيس مخالفا للقانون فقد مشروعيته ، اتصرفاتهم 

 .(1)القانون أولى من طاعة الرئيستنفيذه لأن طاعة بالمرؤوس 

بين  ما قام التعارض إذايرى أنه حيث أحد أبرز رواد هذه النظرية ، " دوجي"و يعد الفقيه 
نفيذ القانون السائد في الدولة تو  واجب المرؤوس في طاعة أوامر رئيسه الاداري مع واجبه باحترام

أن يلتزم و  عة ،و شر الم التعليمات الرئاسية غيرو  يرفض طاعة الأوامر، فعليه أن عيةو شر حماية مبدأ المو 
قبل كل و  مهام وظيفية، وحجته في ذلك أن المرؤوس أولاو  بالنص القانوني فيما يقوم به من أعمال

 .(2) مراعاة أحكامهو  شيء  مواطن ملزم كسائر المواطنين في الدولة باحترام القانون

         قل عن واجب طاعة واجب طاعة السلطة الرئاسية مست أنا  "دوجيويرى " 
ه لأنا  اإنما و  من الرئيس ليس بسبب صدوره يطيع أمر الرئيس فانه  يطيعه  عندمالموظف ، وا(3)القانون

الذين من هذه القاعدة العسكريين  "دوجي" يستثني . و (4)في موضوعه مع قواعد القانون متطابق 
تبعا لذلك تعتبر الأخطاء و  مخالفة للقانون ،لو كانت و  لزمون بطاعة رؤسائهم في جميع الأحوال حتىي

 .(5)التي يرتكبونها تنفيذا لأوامر رؤسائهم  أخطاء مرفقية ترتب المسؤولية الادارية لمرفق الجيش

مضمون هذه النظرية على أن النظام القانوني السائد في " طعيمة الجرف "  و يبرر الدكتور 
، الأولىهو مبدأ يقضي بسمو الدستور الذي يحتل المرتبة و  ، الدولة يسوده مبدأ تدرج القواعد القانونية

التعليمات و  يليه القانون الذي يحتل المرتبة الثانية في القيمة القانونية الالزامية ، في حين تأتي الأوامر ثم
قية مصادر مبدأ المشروعية ،و النتيجة القانونية والمنطو  الرئاسية في أدنى قاعدة تدرج الأعمال القانونية

                                                           

القانون جامعة نانت ، و  مجلة الفقه صالح الزيداني ، الحماية القانونية للموظف إزاء طاعة الأوامر غير المشروعة ،بحث مقارن ، (1) 
-https://www.scientific-constibutions-salh.مقتبس عن : 7ص.  ، 2013فرنسا ، العدد الثالث ،

alzydany. 

 .112محمد دحدوح ، المرجع السابق ،ص.و  ابراهيم ملاوي (2) 
 من الفصل الأول. 16و15أنظر فيما سبق ، ص (3) 
 .192بدر بن ناصر  بن خميس الخميسي، المرجع السابق، ص. (4) 
.82ص. مازن ليلو راضي ، المرجع السابق ، (5) 
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موضوعا ، أما إذا خرجت عنها و  لذلك أن القاعدة القانونية العليا تلزم القاعدة الادنى شكلا 

 .(1) بالتالي تكون محلا للطعنو  أصبحت باطلة

كانت   إذااتجاهه المتمثل في التزام المرؤوس بطاعة القانون " مارسيل فالين " يؤسس الأستاذ و
     النواهي و  من رئيسه المختص غير مشروعة ، على أن سلطة إصدار الأوامر إليهالأوامر الصادرة 

يستمد السلطة من القانون حيث ، (2)المختص تجد مصدرها في القانون  الإداريالرئيس  يملكهاالتي 
لتلك السلطة على نحو شرعي  ا  يظل حائز  بذلكو  ، الإداريعن طريق فكرة الاختصاص في القانون 

، الموضوعي ،العنصر الشخصي )بتطبيق قواعد الاختصاص القانونية في عناصرها الأربعة طالما التزم 
       ه إذا خالف القانون في أحد تلك الأركان فانه يفقد الصفة القانونية غير أنا  ( ،المكاني و  الزماني

أوامره غير بذلك تكون و   ،النهي على المرؤوسين ،و يصبح غير مختص قانوناو  في ممارسة سلطة الأمر
  .(3) المشروعة مشوبة بعيب الاختصاص

  يترتب عن ذلكما و  سيادة القانون ،و  إن كانت تؤكد مبدأ المشروعيةو  هذه النظرية ولكن         
الأخذ  لأنالانتقاد ،  إلىتعسفها الا أنها تعرضت و  استبداد السلطات العامة من ضمانات تمنع

المرؤوسين قضاة مشروعية يبحثون  من  عليجو  ،العام في المرفق لى عرقلة سير العمل إبإطلاقها يؤدي 
يمتنعون عن تنفيذ تلك الأوامر التي يعتقدون بعدم و  من رؤسائهم ، إليهمفي مشروعية الأوامر الصادرة 

 . (4) ما قد يصيب الادارة بالاضطراب ذامشروعيتها ، وه
 

                                                           

 بدرية : مقتبس عن.  185و 184ص. ،1973الحديثة ، القاهرة ،  طعيمة الجرف ، القانون الاداري ، المكتبة القاهرة  (1) 
 .199ص. المرجع السابق ، ،ناصر 

 .113محمد دحدوح ، المرجع السابق ،ص.و  ابراهيم ملاوي (2) 
 .60ص.،  2000 ، الجزائر ،، النظام الاداري ، الجزء الأول ، ديوان المطبوعات الجامعية  الإداريعمار عوابدي ، القانون  (3) 

 .199ص. المرحع السابق ،،  بدرية ناصر : مقتبس عن
 .82مازن ليلو راضي ، المرجع السابق ، ص. (4) 
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: ثانيا :  نظرية الطاعة المطلقة    

 ، إلى أنه في حالة تعارض أمر"بارتيلمي"و"هوريو" من أبرزهمو  النظريةيذهب أنصار هذه 
 لو كان غير مشروعو  فعلى المرؤوس طاعة أمر رئيسه حتى ، الرئيس مع حكم من أحكام القانون

و تقع المسؤولية بعد ذلك على عاتق الرئيس مصدر الأمر ، كما هو الشأن بالنسبة ،مخالف للقانونو 
 .(1)من قام باتخاذه  تهسؤولييتحمل مالذي لكل قرار خاطئ 

 تبريرات يمكن إجمالها فيما يلي :و  و تقوم هذه النظرية على عدة أسس        

: مفادها أن أوامر الرؤساء تحمل شهادة بالمشروعية بحكم مسؤولية السلطة قرينة المشروعية  -1
ا أكثر إدراكا للعمل وحاجاته هخبرتها الكافية التي تجعلو  الرئاسية التي تستهدف الصالح العام ،

 .(2)تمكنها من إصدار الأوامر السديدة و 

لو  و  التي تقتضي بأن ضرورة العمل تستلزم طاعة المرؤوسين لرؤسائهم حتىو  :الضرورة العملية  -2
كانت أوامرهم مخالفة للقانون ، فلو أتيح للمرؤوسين حق الرقابة على شرعية أوامر الرؤساء لتحول 

سوف يؤدي : "" لباند" يقول الفقيه  ، حيثالمرؤوسين و  لى صراع دائم بين الرؤساءمجال العمل إ
ا إلى الموظف إنمّ و  لا إلى الوزير المختص ،و  ذلك إلى إعطاء القرار النهائي لا إلى المحكمة العليا ،

 . (3) "الذي يقوم بالتنفيذ

العامة يجعل من الموظف لم تسلم هذه النظرية من النقد ، فاعتمادها في محيط الإدارة و   
     يسلب منه روح و  جهه كيف ما يشاءآلة أو أداة في يد الرئيس الإداري ، يوا  مجرد العمومي
إرادة  تجعلو  يضعف لديه ملكة البحث عن الصواب . كما أنها تتجاهل مبدأ المشروعية ،، و التفكير

                                                           

عبد الواحد تو ، : مقتبس عن  .51ص. ، 2006ر ،ئالتوزيع ،الجزاو  محمد الصغير بعلي ، القانون الاداري ،دار العلوم للنشر (1) 
الملحقة  كلية الحقوق و العلوم السياسية ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، المركزي ، الإداريالسلطة الرئاسية في اطار النظام 

 .47ص. ، 2015/2016،  ، الجزائر، تلمسان الجامعية مغنية 
 .114ص. محمد دحدوح ، المرجع السابق ،و  ابراهيم ملاوي (2) 
 .185ص. عجيلة ، المرجع السابق ، أحمد  عاصم  (3) 
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تنتهك الضمانات القانونية التي يرتبها مبدأ المشروعية ، كما أنها تشجع بذلك و  القانونفوق الرؤساء  

 .(1)المصالح العامة  الاعتداء علىو  على انتهاك القانون 

:ثالثا : النظرية التوفيقية   

لتكون حلا ذلك و  في محاولة للتوفيق بين النظريتين السابقتين ،لقد ظهرت النظرية التوفيقية    
اطراد،في ظل ما يميله مبدأ المشروعية من احترام و  ام سير المرفق العام بانتظاموسطا يحافظ على دو 

  .(2)التعليمات الإدارية الرئاسية من قبل المرؤوسين و  الأنظمةو  للقوانين

 و لقد انقسم هذا الاتجاه إلى اتجاهين : 

الأمر الصادر إليه من  أنا  مقتضاه أنه إذا تبين للمرؤوسو  به أغلب الفقه الألماني يأخذ: الاتجاه الأول 
رئيسه مشوب بعدم المشروعية  ، عليه أن ينبه رئيسه إلى ذلك ، فإذا أصر الرئيس على قراره فما على 

يكون المرؤوس  حيثتسمى النظرية بنظرية حق الفحص ، و  .سوى طاعة هذا الأمر الرئاسيالمرؤوس 
بالتالي تترتب و  مر غير المشروع ،بذلك قد تجنب ما يترتب عليه من مسؤولية نتيجة تنفيذه للأ

 .(3) المسؤولية على الرئيس وحده

   الأوامر الرئاسية كأصل عام  مقتضاه أنا و  هو يقوم على مبدأ الطاعة النسبية ،و  : الاتجاه الثاني
       نت عدم المشروعية ظاهرة ملزمة للمرؤوسين إلا في حالات معينة . فإذا كاو  تتمتع بخاصية آمرة

  ، أو يترتب على تنفيذه نتائج وخيمة تلحق ضررا جسيما بالمرفق العام ، ففي هذه الحالة الأمرفي 

                                                           

  .83ص. ،مازن ليلو راضي ، المرجع السابق  (1) 
: مقتبس عن . 189ص. ، 1989ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  مذكرات في الوظيفة العامة ، محمد أنس قاسم ، (2) 

 .31فاطمة الزهراء فيرم ، المرجع السابق ، ص.
 . 445-344ص .  ، 1984الجزائر ، الوطنية للكتاب ،المؤسسة  عمار عوابدي ، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية ، (3) 

 .69، ص. المرجع السابق ليندة بحري ، : مقتبس عن
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هو ما تبناه القضاء و  لو أصر الرئيس على تنفيذ الأمر ،و  على المرؤوس الامتناع عن الطاعة حتى 

 كما سيأتي عرضه لاحقا.(1)الفرنسي 

 ، كان  المرؤوس بطاعة أوامر الرئيس غير المشروعة و بعد التطرق إلى المواقف الفقهية حول مدى التزام
 .، كما سيأتي عرضه في الفرع المواليالتشريعية المختلفة و   لابد من الوقوف على المواقف القضائية

 الفـــرع الثانــــي
 موقـــــف القانـــــــون المقارن

 مـــــن طاعـــة الأوامــــر غـــير المشــــروعــــة

    القضاء لمسألة مدى طاعة المرؤوس لأوامر رئيسه غير و  كل من التشريعلقد تعرض    
 ، وهذا ما سوف نتناوله فيما يلي :  المشروعة

: طاعة الأوامر غير المشروعة من: موقف التشريع  أولا  

المصري في تحديد مدى التزام و  في هذا الصدد الى كل من موقف المشرع الفرنسي سنتعرض 
 أوامر الرئيس الاداري غير المشروعة .المرؤوس بطاعة 

موقف التشريع الفرنسي :-1  

بحيث  ،ذلك من خلال اعترافه بالنظرية التوفيقية و  لقد تأثر المشرع الفرنسي بمبدأ المشروعية 
   14المادة  تههذا ما أكدو  المرؤوس بعدم طاعة أوامر الرئيس المخالفة للقانون مخالفة ظاهرة ، يلتزم

هذه و  الالتزام بالطاعة التي تنص على، و  14/12/1941وظيف الفرنسي الصادر في من قانون الت
ينطوي على مخالفة  ه ينبغي على المرؤوس إذا ما بدى له أن الأمرأنا  إلاا  ، الطاعة يجب أن تكون تامة

                                                           

 . 189ص. عجيلة ، المرجع السابق ،أحمد عاصم   (1) 
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 أصر الرئيسفإذا  ، بوجهة نظره  لرئيسهن يدليأجسيمة  رجسيمة للقوانين تؤدي الى احداث أضرا 

 .(1) على الأمر الصادر منه وجب تنفيذه

الموظف بالامتثال  1983سبتمبر  14من قانون الموظفين الصادر في  28المادة كما ألزمت 
الأوامر غير و  إذا كانت هذه التعليمات الاا ، لجميع التعليمات الصادرة اليه من رئيسه الاداري 

 .(2) مةمن شأنها أن تلحق ضررا فادحا بالمصلحة العاو  مشروعة

 موقف التشريع المصري: -2

التي  ، من القانون المدني المصري 167لقد نص المشرع المصري على واجب الطاعة في المادة 
في  نص الواجب.كماالتزامه بهذا  أن الموظف لا يكون مسؤولا عن أي خطأ يرتكبه خلال تنص على

ه يجب  المدنيين المصري على أنا من نظام العاملين 1978لسنة  47من القانون رقم  76/08المادة 
النظم و  اللوائحو  ذلك في حدود القوانينو  أمانةو  على المرؤوس أن ينفذ ما يصدر اليه من أوامر بدقة

عن         يتحمل كل رئيس مسؤولية الأوامر التي تصدر عنه كما يكون مسؤولا  و  المعمول بها ،
من نفس القانون التي تشير  78المادة   حسن سير العمل في حدود اختصاصه ، بالإضافة الى نص

تنفيذا لأمر مكتوب صادر  إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كان العقوبة التأديبية الى اعفاء العامل من 
 .(3) من رئيسه الاداري بالرغم من تنبيهه كتابة الى المخالفة

: طاعة الأوامر غير المشروعة من: موقف القضاء الاداري  ثانيا  

 تعليمات الرؤساءو  من مسألة حدود التزام طاعة المرؤوس لأوامر الإداري موقف القضاءيبرز  
 الاداريين ، بمناسبة التصدي للدعاوى القضائــية التي تــــرفع أمــامهم مـــن ذوي الشــــأن و المصــــلحة ضــــد 

                                                           

 .198و 197بن خميس الخميسي ، المرجع السابق ،ص.بدر بن ناصر  (1) 
 .85مازن ليلو راضي ، المرجع السابق ،ص. (2) 
 ليندة بحري ،: مقتبس عن .   446و 445،ص . المرجع السابق  ، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية عمار عوابدي ،  (3) 

 .72، ص. المرجع السابق
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يدرس حيث ؤسائه الإداريين ، التي يرتكبها المرؤوس تنفيذا لأوامر ر  المشروعةالتصرفات غير و  الأعمال 

       ونطاق هذه  ضوابطو  المرؤوسو  طبيعة العلاقة الرئاسية بين الرئيس الإداريالإداري القضاء 
 .(1)لمرؤوس بطاعة أوامر رئيسه الإداريالتحديد مدى التزام ذلك و  ، العلاقة

:موقف القضاء الإداري الفرنسي  -1  

قواعد القانون الإداري بصفة في إرساء اللبنة للقد كان للقضاء الإداري الفرنسي دور 
 الرؤساء الإداريين ،و  لعب دورا هاما في معالجة الأمور المتعلقة بالعلاقة الرئاسية بين الرئيس كما ،عامة

لونيور الصادر  حكم فقد انتهج موقفا جديدا بخصوص إشكالية حدود واجب الطاعة الرئاسية ،منذ
هو عدم طاعة و  واجبا جديدا على عاتق المرؤوسين الإداريين ىالذي ألق 1944نوفمبر  10في 

 ،  ولا يكون ذلك إلا بتوافر شرطين أساسيين :(2) الأوامر الرئاسية المخالفة للقانون

حيث يقرر مجلس الدولة الفرنسي أن تكون عدم ، أن يكون الأمر مشوبا بانعدام الشرعية الظاهرة أ/  
.ظاهرة بجلاء لدرجة تمكن المرؤوس الإداري من إدراكها و  عية واضحةو شر الم  

 .(3) يجب أن يكون الأمر الرئاسي من شأنه أن يلحق ضررا بالمصلحة العامة ب/ 

 موقف القضاء الإداري المصري : -2

   ه يجب على المرؤوس الإداري يتفق موقف القضاء الإداري المصري مع نظيره الفرنسي في أنا 
أذا كانت هذه الأخيرة مشوبة بعدم  التعليمات الرئاسية الصادرة إليه ، إلاا و  لأوامرأن يلتزم بطاعة ا

                                                           

 .119ص. محمد دحدوح ، المرجع السابق ،و  ابراهيم ملاوي (1) 
(2) » Tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu’il recroit de ses 
supérieurs hiérarchiques sauf ces ordres sont manifestement illégaux , et de nature 
à compromettre gravement un intérêt public «  

.            219-218أنظر : بدرية ناصر ، المرجع السابق ، ص.    
 ، المرجع السابق ،عبد الواحد تو :مقتبس عن  .456ص.،المرجع السابق عمار عوابدي ، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية ، (3) 

 45ص.
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هذا ما يتضح في حكم محكمة و  الظاهرة ، فعندئذ يجب على المرؤوس الامتناع عن التنفيذ ، المشروعية 

الوقائع المذكورة  و بما أنّ ..."حيث جاء في حكمها :،  31/1/1929النقض المصرية الصادر في 
يفترض فيها أنها مما يجوز  التي اعتقدت محكمة الموضوع أنها ثابتة لا يمكن أنو  في الحكم المطعون

الحكم من تفصيلاتها تجعل  لأنها بتطبيقها على ما وضح في،للرئيس أن  مر مرؤوسيه بارتكابها 
، باته انحرف عن واجو  الرجل العادي يدرك أن الرئيس الآمر بها قد خرج بهذا الأمر عن حدوده

ميزان التقدير في ذلك ما تقدم أن و  فإطاعته في مثل هذه الحال توجب بلا ريب المسؤولية ،
 .(1) " الرجل العادي يدرك المسؤولية

إن كان يقر بإلزامية الطاعة فيما هو و  خلافا للقضاء الفرنسيو  و لكن القضاء الإداري المصري
 مناقشته لرئيسه الإداري فيما يصدره من أوامرشرعي ، فهو يعترف بجانب ذلك للمرؤوس بجواز 

 .(2) 1955جانفي 10هذا ما تضمنه الحكم الصادر في و  الاحترام ،و  تعليمات في حدود اللباقةو 
   وقد اشترط القضاء الإداري المصري لإعفاء المرؤوس من المساءلة التأديبية أن يكون الأمر الصادر 

   .(3) إصرار الرئيس بعد تنبيههأن يثبت المرؤوس و  لى المرؤوس مكتوبإ

       بعد التطرق لموقف القانون المقارن من طاعة الأوامر الرئاسية غير المشروعة ، وجب التعرف و 
في الفرع  ليه إهذا ما سيتم التطرق و  على موقف القانون الجزائري من ذلك باعتباره محل الدراسة ،

  .الموالي
                                                           

 .121محمد دحدوح ، المرجع السابق ،ص.و  ابراهيم ملاوي (1) 
 (2)

    ةــــلامـــــا بســــقــــإن كان معتدا بنفسه ، واث لا تثريب على الموظف": 1955جانفي  10لقد جاء في الحكم الصادر في و 
ن ــــه مــــفتــــيــلا يرائي مادام لم يجانب ما تقتضيه  وظو  نظره ، شجاعا في إبداء رأيه ،صريحا في ذلك أمام رئيسه ، لا يداري

ه ـــــناح عليــــلوك ....و لا جـــــن الســــحسو  اقةــــلبالو  دود الأدبـــزام في حــــــه من التـــــما تستوجبه علاقته برئيسو  تحفظ ووقار
انما ليس له أن يخالف ما استقر عليه رأي و  أن يختلف مع رئيسه في وجهات النظر إذ الحقيقة دائما وليدة اختلاف الرأي ...

ألة عن البحث الى دور الرئيس نهائيا أو يقيم العراقيل في سبيل تنفيذه إذ أصبحت الطاعة واجبة بعد إن خرجت المس
 . التنفيذ"

 122محمد دحدوح ، المرجع السابق ،ص. و  أنظر : ابراهيم ملاوي
 . 336،ص. 2009محمد رفعت عبد الوهاب ، القانون الاداري ،الجزء الأول ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ،  (3) 
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ثـــالــــرع الثـــالف   

ري ــــزائــــون الجـــانـــف القـــوقــــم  
ةـــروعــــــشـــــر المـــيــر غــــــــة الأوامـــطاع من  

من مدى  يينالتشريع الجزائر و  القضاء الاداريكل من سنتعرض في هذا الصدد الى موقف  
 التزام المرؤوس بطاعة أوامر الرئيس الاداري غير المشروعة.

: : موقف المشرع الجزائري أولا   

موقفا صريحا بخصوص مدى التزام في الجزائر  المتعاقبة الوظيفة العامة تشريعاتلم تتضمن  
   المرسوم،  66/133رقم المرؤوس بطاعة الأوامر الرئاسية غير المشروعة ، سواء تعلق الأمر بالأمر 

 07/308 رقم لى المرسوم الرئاسيبالإضافة اسالفي الذكر ،  06/03الأمر رقم وكذا  85/59 رقم
المشار اليه سابقا ، حيث تناولت واجب الطاعة الرئاسية سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنص عام 
لم يوضح هذه المسألة محل الدراسة ، مما يجعل المرؤوس في موقف صعب في طاعة الأوامر الرئاسية 

 واحترام القانون .

تعتبر على وجه سالفة الذكر  التي تنص "  06/03من الأمر رقم  180لى المادة إفبالرجوع  
 -3    الخصوص ، أخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما    : 

رفت تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول 
، حيث يعد التعليمات الرئاسيةو  حتمية الخضوع للأوامرو  زم بالطاعةنستنتج أن المرؤوس مل،  ..."

        يستوجب توقيع العقوبة  الدرجة الثالثةرفض تنفيذها دون عذر مقبول خطأ تأديبيا من 
 لأنا  ،والغموض عبارة فضفاضة تتسم بالعمومية هيمقبول " مبرر" دون عبارةولكن  ، التأديبية
إمكانية رفض تنفيذ و  الرئاسية مخالفة الأوامر إمكانيةفقد تعني  لم يحدد متى يكون الرفض مبررا ، المشرع

 .(1) تعليمات السلطة السلمية دون توقيع عقوبة تأديبية
                                                           

 191ص. بدرية ناصر ، المرجع السابق ، (1) 
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أوامر و  و لكن يستنتج من هذه المادة أنه يمكن للموظف المرؤوس رفض تنفيذ تعليمات  

المرتبطة بوظيفته إذا كان هناك مبرر مقبول دون أن يتحمل المسؤولية التأديبية . غير  السلطة الرئاسية
أنا هذه الحماية القانونية غير كافية للمرؤوس الملتزم بالطاعة مادام أنا المشرع لم يحدد هذا المبرر 

 المقبول، الذي قد يفهم منه أناه  متعلق بالأمر الرئاسي غير المشروع .

سالف الذكر  هذه المسألة بخصوص العون  07/308المرسوم الرئاسي رقم  كما لم يبين 
يتعين منه التي نصت : "  14المتعاقد ، حيث اكتفى بالنص على واجب الطاعة الرئاسية في المادة 

التنظيم المعمول بهما ،احترام و  على الأعوان الخاضعين الى نظام التعاقد ، في إطار التشريع
 ..." تنفيذ تعليمات الهيئة السلمية -ما    : واجباتهم ، لاسيما 

كل موظف مهما كانت رتبته سالفة الذكر : "  06/03من الأمر  47كما نصت المادة     
في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة اليه ، لا يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة 

تنتج من هذه المادة قيام مسؤولية الرئيس الى " ، حيث يس به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه
 جانب مسؤولية المرؤوس من أعمال هذا الأخير .

 66/133 من الأمر رقم (1)19المادة  نصستناد الى " أناه بالاعوابدي عماريرى الدكتور"و  
 قد المشرع الجزائري أنا سالف الذكر،   06/03من الأمر  47نص المادة سالف الذكر والتي يقابلها 

 .(2)طاعة القانون بالنسبة للمرؤوسين واجب اعتنق مبدأ أولوية واجب الطاعة  الرئاسية على

باختصار  عندما تناول آثار الأوامر الرئاسية على  المسألةلهذه  الجزائري  كما تعرض المشرع 
المدني المعدل  من القانون 129المادة  تنص فقدالجنائية للموظف العام ، و  الإداريةو  سؤولية المدنيةالم

                                                           

كل موظف مهما تكن مرتبته في التسلسل الإداري مسؤول عن  سالف الذكر : " 06/03من الأمر  19تنص المادة   (1) 
فضلا عن ذلك فلا يعفى من جهة أخرى من أية مسؤولية يتحملها بموجب المسؤولية الخاصة و  تنفيذ المهام التي تناط به ،

 ". لمرؤوسيه
، المرجع بدرية ناصر: مقتبس عن  .442 و144ص. ، ، المرجع السابق ، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية عمار عوابدي (2) 

 192ص. ، السابق 
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الأعوان العموميون مسؤولين شخصيا عن أفعالهم التي و  لا يكون الموظفون: " ه على أنا  (1)والمتمم 

أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر صدرت إليهم من رئيس ، متى كانت إطاعة هذه الأوامر 
الأخطاء التي يرتكبها المرؤوسون  تنفيذا لأوامر رؤساءهم " ، يستنتج من هذه المادة أنا  واجبة عليهم

هي أخطاء ادارية مرفقية ترتب المسؤولية الادارية للمرفق أو المسؤولية المدنية الشخصية للرئيس الاداري 
 ..(2)ي مصدر الأمر الرئاس

الموظف  أنا الى سالفة الذكر  129في تحليله لنص المادة  "عمار بوضياف"وقد ذهب الأستاذ  
سعيد "ما يعني تبني المشرع لنظرية المشروعية .أما الأستاذ  ذاهو  عية فقطو شر ملزم بطاعة الأوامر الم

من الأمر  17أخذ بالنظرية التوفيقية ، استنادا الى نص المادتين قد المشرع الجزائري  أنا " فيرى بوشعير
ي شخصية المرؤوس الاداري ، بل من قانون العقوبات ، فالطاعة لا تلغ 122المادة و  66/133رقم 

 .(3) الموظف أن يمتنع عن تنفيذ الأمر غير المشروع كل  يجب على

من  31من قانون العقوبات قد تما إلغاؤها وتما تعويضها بالمادة  122و نشير الى أن المادة  
يعاقب تنص :"مكافحته ، التي و  المتعلق بالوقاية من الفسادو  المتممو  المعدل (4) 06/01القانون رقم 

دج الى  500.000بغرامة من و  (سنوات10( سنوات الى عشر )5بالحبس من خمس )
دج ، كل موظف عمومي يمنح أو  مر بالاستفادة ،تحت أي شكل من الأشكال  1.000.000

دون ترخيص من القانون ، من إعفاءات أو تخفيضات في الضرائب أو و  لأي سبب كان ،و  ،
 " . مجانا محاصيل مؤسسات الدولة الرسوم العمومية أو يسلم

 
                                                           

المتمم ، الجريدة الرسمية للجمهورية و  ، المتضمن القانون المدني المعدل 1975سبتمبر  26، المؤرخ في  75/58الأمر رقم  (1) 
 . 990، الصفحة  1975سبنمبر  30، الصادرة بتاريخ  78الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 

 .118و 117محمد دحدوح ، المرجع السابق ، ص.و  ابراهيم ملاوي (2)
 المرجع نفسه ، نفس الصفحة . (3)
(4)
مكافحته ، الجريدة الرسمية للجمهورية و  ،المتعلق بالوقاية من الفساد 2006فبراير  20، المؤرخ في  06/01القانون رقم  

 .4، الصفحة  2006مارس  8، الصادرة بتاريخ  14الشعبية ، العدد الجزائرية الديمقراطية 
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  :  الجزائري الإداري: موقف القضاء ثانيا  

 مدى طاعة المرؤوس لأوامر رئيسه غير لم نعثر للقضاء الإداري الجزائري على موقف صريح من 
الفصل لجهات القضائية المختصة بالنظر و الأحكام القضائية الصادرة عن احيث جاءت  ،(1) المشروعة

تبقى هذه و  في النظام القضائي الجزائري خالية من أحكام ذات صلة بالموضوع الإداريةالمنازعات  في
 .(2) إعادة النظر فيها من قبل المشرع الجزائريو  المسألة رهينة اجتهاد هذا الأخير ،

كأصل عام،   الإداريمن رئيسه  إليهة ر مما سبق نستنتج أن المرؤوس ملزم بطاعة الأوامر الصاد
فهناك من الوظائف العامة ما يتعذر فيها  أن هذا الواجب يختلف  حسب طبيعة الوظيفة العامة ، إلا

هذا ما و  ،(3)هي تلك التي تقتضي قدرا من الاستقلال في ممارستها و  القول بوجود سلطة رئاسية ،
 .نفصله في المطلب الموالي سوف 

 
انيـــــــب الثـــلـــــالمط  

  الطاعة الرئاسيةمدى الالتزام بواجب 
ةــــــــقلـــــتـــــــــــــــمســــــف الــــــائـــــــوظـــــــــي الـــــــــف  

إن كانت تمثل أصلا عاما مقبولا في سائر و  الرئاسية الأوامرأو سلطة إصدار التعليمات  إنا 
نطاقها يضيق إلى حد بعيد بالنسبة إلى الوظائف المستقلة ، التي تعد من   أنا  الوظائف العامة ، إلاا 

الوظائف التي يتعذر فيها القول بوجود سلطة رئاسية لأنها وظائف كاملة بذاتها ، فلا يستلزم اضطلاع 
الذي لا يؤثر البتة على جوهر تلك و  التوجيه الرئاسي ،و  القائمين بها سوى قدر يسير من الاشراف

                                                           

 178بدرية ناصر ، المرجع السابق ، ص. (1) 
 (2)

 .119محمد دحدوح ، المرجع السابق ،ص.و  ابراهيم ملاوي 
 (3)

 .161شعبان عبد الحكيم سلامة ، المرجع السابق ،ص. 
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حرية التقدير في ممارستها ، وذلك بسبب و  ئف ، حيث يترك لأصحابها قدر كبير من الاستقلالالوظا 

 .(1)أهميتها التي تستدعي تضاؤل علاقة الخضوع الرئاسي

 و تتعدد الوظائف التي تتطلب قدرا من الاستقلالية، غير من أهم المجالات التي ينطبق عليها
 .(2)ذة التعليم العاليأسات وظيفةو  الوصف هي وظيفة القضاء هذا

 و للمزيد من الشرح ،عالجنا هذا المطلب في فرعين أساسين هما :        

 .الفرع الأول: وظيفة القاضي 
 . الفرع الثاني: وظيفة أستاذ التعليم العالي

رع الأولـــــفـــــال  

يـــــــــــاضــــة القـــيفــــوظ  

يتبعونو  هو وزير العدل ،و  يخضع رجال القضاء بما فيهم أعضاء النيابة لإشراف وزير واحد   
 .(3)الاستقلال الممنوح لكليهما يختلفو  هي السلطة القضائية ، غير أن مدى التبعيةو  سلطة واحدة

 : أولا :قضاة الحكم

      القانون  من 156/1المادة  ،و هذا ما نصت عليه يعد استقلال القضاء مبدأ دستوريا  
" كما تنص   السلطة القضائية مستقلة ، وتمارس في إطار القانون :" سالف الذكر  16/01رقم 

و تنص  "،المساواةو  أساس القضاء مبادئ الشرعية :" من نفس القانون على أنا  158/1المادة 
 166نص المادة  إلى بالإضافةلا يخضع القاضي إلا للقانون".من نفس القانون " 165أيضا المادة 

المناورات التي قد تؤثر على أداء و  التدخلاتو  حماية القاضي من كل أشكال الضغوط التي تؤكد على
 كما تمنع أي تدخل في سير العدالة .  أو تمس بنزاهة حكمه مهمته ،

                                                           
  . 233عاصم أحمد عجيلة ، المرجع السابق  ،ص.  (1)
(2)
 .108ص. محمد دحدوح ، المرجع السابق ،و  ابراهيم ملاوي 
 .234ص. عاصم أحمد عجيلة ، المرجع السابق  ، (3)
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            الذي يتضمن القانون الأساسي  04/11 رقم القانون العضوي إلىبالرجوع و  

للقانون في إصداره  إلالا يخضع  ، حيثالقاضي يتمتع بنوع من الاستقلالية  يتبين أنا ، (1)للقضاء 
، حيث تنص  للأحكام، فهو معفى من واجب الطاعة في كل ما يتعلق بأدائه لهذا الجانب من وظيفته

 اتقاء الشبهاتو  على القاضي أن يلتزم في كل الظروف ، بواجب التحفظمنه : " 7المادة 
أن      يجب على القاضي أيضا : "  8" ، كما تنص المادة  استقلاليتهو  لماسة بحيادهالسلوكات او 

أن يحرص و  لا يخضع في ذلك إلا للقانون ،و  المساواة ،و  يصدر أحكامه طبقا لمبادئ الشرعية
 ".على حماية المصلحة العليا للمجتمع 

استقلال القاضي المكفول له في الجانب الفني من عمله  لا يعني أنه بمنأى عن كل  أنا  إلاا 
 ،و من ثم  فإن تلك الاستقلالية التي يتمتع  بها لا تمنع الرئيس اموظف يظل قاضي كرئاسة، فهو  

علق في إصدار التوجيهات العامة التي تتسلطته من ممارسة الوزير الأول و  الإداري الأعلى لمرفق القضاء
المادة  ، حيث تنص بأخلاقيات المهنة كالتوجيهات التي تتصل،  (2) بأصول ممارسة الوظيفة القضائية

أخلاقيات مهنة القضاة التي يعدها المجلس الأعلى للقضاء ،  تحدد مدونةنفس القانون :" من  64
  المصالح الأساسية صيانة الإرشادات العامة التي توجههم إلى فضلا على  ، " الأخطاء المهنية الأخرى

 افتتاحها . مواعيدو  ، وكذلك  تحديد الجلسات  للقاضي للدولة

موظف آخر في الجهاز الإداري يخضع لإشراف  إذن شأن القاضي شأنه في ذلك شأن أيا        
مثال و  الامتثال لها،و  ليلتزم بطاعتها السلطة الرئاسية ، مما يعني إمكانية توجيه تعليمات رئاسية إليه

      من نفس القانون : 92/1و هذا ما نصت عليه المادة (3) ذلك  ما يتعلق بارتدائه البذلة الرسمية
 " .الاحتفالية و  يرتدي القضاة البذلة الرسمية بالإشارة المميزة للرتبة أثناء الجلسات العمومية" 

                                                           

 (1)
الجريدة  يتضمن القانون الأساسي للقضاء، ، 2004سبتمبر  06المؤرخ في  04/11من القانون العضوي  7المادة  نظرأ 

 .4، الصفحة  الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 .138ص. السابق ،ناصر ،المرجع  بدرية (2) 

 67ص. مازن ليلو راضي ، المرجع السابق ، (3)
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 المتعلق بتطبيق القانونو  و بالتالي فان استقلال القاضي مكفول فقط في الجانب الفني لعمله       

يخضع لتعليمات السلطة  الفصل في النزاع ،أما في الجانب الاداري من عمله فهو موظف إداريو 
تؤدي تلك التعليمات الى التأثير عليه في اتخاذ القرار القضائي بصدد حل النزاع  الرئاسية بشرط ألاا 

 .(1) المطروح عليه

 ة : ـــدولـــحافظي الـــمو  امةـــنيابة العــاة الــا : قضـــانيـــث

بالرغم من أن أعضاء النيابة العامة هم قضاة إلا أنهم يخضعون للتبعية التدريجية ،إذ يتبعون  
 04/11من القانون العضوي رقم   60/1رؤساءهم ووزير العدل ، وهذا ما يستنتج من المادة 

محافظي و  إلى قضاة النيابة العامةيعتبر أيضا خطأ تأديبيا بالنسبة و سالف الذكر التي نصت : "
 .الدولة ، الاخلال بالواجبات الناتجة عن التبعية التدرجية " 

رئيسا على أعضاء و  النائب العام هو الأمين على الدعوى العمومية من جهة ، و باعتبار أنا  
 على أعمالهم بالتالي يمكنه ممارسة الرقابةو  النيابة العامة من جهة أخرى فان الطاعة واجبة عليهم ،

يمثل النائب العام النيابة العامة " : (2) من قانون الإجراءات الجزائية 33هذا ما نصت عليه المادة و 
" ،  يباشر قضاة النيابة الدعوى العمومية تحت إشرافه و  مجموعة المحاكم ،و  أمام المجلس القضائي

مة بتقديم طلبات مكتوبة طبقا يلزم ممثلو النيابة العا: " من ذات القانون 31كما تنص المادة 
رؤساء النيابة العامة و  بالتالي يملك الوزير الأولو للتعليمات التي ترد لهم عن الطريق التدرجي ".

 .(3) الإشراف على أعضاء النيابة العامةو  حق الرقابة

                                                           
 .140السابق ، ص.بدرية ناصر ،المرجع  (1)
المتمم ، الجريدة الرسمية و  ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل 1966جوان  8، المؤرخ في  66/155الأمر رقم  (2)

 .622، الصفحة  1966جوان  10، الصادرة بتاريخ  48، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
(3)
 . 240ص. عاصم أحمد عجيلة ، المرجع السابق ، 
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التي تقتضي قدرا من و  جانب وظيفة القاضي التي يتعذر فيها القول بوجود سلطة رئاسية إلى و 

ها كذلك وظيفة الأستاذ الجامعي الاستقلالية في ممارستها ، يوجد العديد من الوظائف العامة من
 .(1)على سبيل المثال سنبحث في وظيفة أستاذ التعليم العالي في الفرع المواليو  العسكري ،و 

يـــانــــرع الثــفـــال  

 وظـــيفـــة أستـــاذ التـــعليم العـــالـــي

رقى المعارف وإعداد إشباع الفكر بأ العالي لتأدية رسالة سامية تتمثل في يهدف التعليم 
تنمية و  تقدم العلمو  العلماء في مختلف المجالات لخدمة المجتمع ،و المساهمة في رقي الفكرالباحثين و 

 بذلك يلعب الأستاذ الجامعي في هذا المجال دورا فعالا في صنع مستقبل الوطن ،و  القيم الإنسانية ،
تنمية الثروة البشرية .و لهذا لابد من معرفة وضع أساتذة التعليم العالي بالنسبة لواجب الطاعة و 

 .(2)الرئاسية
 أولا : الجانب الفني :

ضمان نقلها  وفق و  الوظيفة الأساسية للأستاذ الجامعي في المشاركة في إعداد المعرفة تكمن
المرسوم  هذا ما يؤكد عليهو  المهنيةو  للمقاييس الأدبيةوفقا و  التعليمية ،و  أحدث الطرق البيداغوجية

   حيث تنص ، (3)المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث 08/130التنفيذي رقم  
البحث ، مهمة الخدمة العمومية و  يؤدي الأساتذة الباحثون ، من خلال التعليممنه : "  4المادة 

 ين عليهم القيام بما    :بهذه الصفة ، يتعو  للتعليم العالي ،
 الطرق البيداغوجيةو  لتكنولوجيااو  المعارفو  محين مرتبط بتطورات العلمو  إعطاء تدريس نوعي -
 المهنية .و  مطابقا للمقاييس الأدبيةو  التعليميةو 

                                                           

 (1)
 .65ص. ، المرجع السابق ،مازن ليلو راضي  

 (2)
 .242ص. عاصم أحمد عجيلة ، المرجع السابق ، 

 ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث ، 2008ماي  03المؤرخ في  ، 08/130 رقم المرسوم التنفيذي (3) 
 .18،الصفحة  2008ماي  04الصادرة بتاريخ ،  23العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
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       ال التكوين الأولي والمتواصل.ضمان نقل المعارف في مجو  المشاركة في إعداد المعرفة - 

 قدراتهم لممارسة وظيفة أستاذ باحث.و  القيام بنشاطات البحث التكويني لتنمية كفاءاتهم - 

بالتالي لا و  الاستقلال ،و  لاشك أن المناخ الضروري لممارسة هذه المهنة هو مناخ الحريةو           
من نفس المرسوم  5أخلاقه ، هذا ما يمكن أن يستنتج من المادة و  لضميره  يخضع الأستاذ الجامعي إلاا 

 يستفيد الأساتذة الباحثون  من كل الشروط الضرورية لتأدية مهامهمالتنفيذي ، التي نصت : " 
للأستاذ  التعليماتو  الأوامر سلطة إصداربالتالي لا تملك السلطة الرئاسية و  "،ترقيتهم الجامعية...و 

 .(1)الفي هذا المج الجامعي

: الإداريثانيا : الجانب   

يتقيد الأستاذ الجامعي في الجانب الإداري بواجب الطاعة الرئاسية ، حيث يخضع لسلطة 
تعليمات ملزمة للأساتذة الذين يخضعون و  يحق لعميد الكلية مثلا إصدار أوامرإذ ، رؤسائه في الجامعة 

 مواعيد القائهاتحديد عدد الدروس والمحاضرات و الرئاسية المتعلقة ب ، كالأوامر ةداريمن الناحية الإله 
 .(2)الادارية داخل الجامعةو  بالشؤون  المالية المرتبطةغيرها من الأوامر ، و على الامتحانات الإشرافو 

يكلف الأستاذ المحاضر قسم" ب " بما " من نفس المرسوم التنفيذي : 41فمثلا تنص المادة        
:    

أعلاه ، 6ضمان التدريس في شكل دروس حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة  -  
تحيين دروسه .و  تحضير -  
كل مستند بيداغوجي آخر.و  الكتبو  ضمان إعداد المطبوعات -  
تصحيح أوراق الامتحانات.و  تحضير المواضيعو  المشاركة في مداولات لجان الامتحانات -  

                                                           

 .142السابق ،ص.ناصر ،المرجع  بدرية (1) 
 .111و 110ص. محمد دحدوح ، المرجع السابق ،و  ابراهيم ملاوي (2) 
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 الفصل الثاني                           حدود واجب الطاعة الرئاسية والمسؤولية المترتبة عن الإخلال به
أو لجنته البيداغوجية  /و هالمشاركة في أشغال فرقت -   

ضمان تأطير نشاطات التكوين الخارجي للطلبة . -  
". توجيههمو  ( ساعات في الأسبوع من أجل نصحهم3استقبال الطلبة ثلاث ) -  

و مما سبق نستنتج أن هناك بعض الوظائف تتمتع بنوع من الاستقلالية في ممارستها ، ويختلف 
بين وظيفة وأخرى تبعا لعوامل مختلفة ، ونجد في المقابل           مدى واجب  الطاعة الرئاسية فيها 

أن الموظف يتمتع بعدة حقوق وحريات أهمها : الحق في التعبير ، الحق في الإضراب ، حرية التنقل 
والحق   في تشكيل نقابات عمالية ، إلا أن أغلب هذه الحقوق تحد من واجب الطاعة الرئاسية ، لذا 

 مدى تأثير ممارسة بعض الحقوق على نطاق واجب الطاعة الرئاسية . لابد  من معرفة

الثـــلب الثــالمط  
 مدى تأثير ممارسة بعت الحقوق 

ةـــــاسيـــاعة الرئــــب الطــــاق واجــــلى نــــطـــــع  

بخضوعه للأوامر  الكثير من الأحيانالحريات التي يتمتع بها المرؤوس في و  قد تصطدم الحقوق 
ساهم في التخفيف من وطأة السيطرة قد الديمقراطية  أمبد أنا  الصادرة من رئيسه ، إلاا  الرئاسية

اتصالا بواجب  الأكثرو  للموظفالحريات الممنوحة و  من أهم الحقوقو  الرئاسية على المرؤوسين ،
مدى  لذلك فإننا نتساءل عن .(1)تشكيل نقابات عمالية و  الإضرابالطاعة الرئاسية: الحق في ممارسة 

خاصة وأنا الموظف يتمتع بحق إبداء الرأي تأثير هذه الحقوق على نطاق واجب الطاعة الرئاسية، 
 وتقديم التظلم عند المساس بحقوقه .

 

 :هما عالجنا هذا المطلب في فرعين أساسين ، و للمزيد من التفصيل  
                                                           

 .238. ص بدر بن ناصر بن خميس الخميسي ، المرجع السابق ، (1) 
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 الفصل الثاني                           حدود واجب الطاعة الرئاسية والمسؤولية المترتبة عن الإخلال به
 . نطاق واجب الطاعة الرئاسية الفرع الأول : مدى تأثير ممارسة حق الاضراب على 

 .الفرع الثاني : مدى تأثير ممارسة الحق النقابي على نطاق واجب الطاعة الرئاسية 

 الأول الفرع
 مدى تأثير ممارسة حق الاضراب 

 ةـــيــاســرئــة الــاعــطـــب الــــاق واجـــطــــى نــلــع

من أهم و  ، حرية التعبير عن الرأيو  يعد الإضراب أحد وسائل ممارسة حرية التجمع السلمي
فقد عرف منذ العصور القديمة   لم يكن وليد العصر الحديث ، الحقوق الممنوحة للموظف ، ولكنه

 . (1)تكريسا لحقوق الموظفينو  مارسته الأنظمة المستبدةالذي ممارسته بقصد رفع الظلم  توتم

اع ـــتنـــام:" ه حيث يعرف على أنا  ، الإضرابام تحديد مفهوم ــانون العــــــهاء القـــلقد حاول فقو        
الوظيفة  فداـــه بأهـعمال المرافق العامة عن تأدية أعمالهم مع تمسكهم في الوقت ذاتموظفي و 
        ب ـــوط بهم ، لسبـــاص على وقف العمل المنــــفاق بين عدة أشخـــابة اتـمزاياها ، فهو بمثالعامة و 

اج ـــه واقعا عليهم أو للاحتجـــرونـــحقيق مصلحة خاصة للمضربين أو رفع ضرر يـــالأسباب لتمن 
 .(2) "على أمر من الأمور

نظرا لأهمية الإضراب كوسيلة لتحقيق المطالب المهنية للموظف ، فقد أعترف به الدستور و   
 الإضرابالحق في تنص : "سالف الذكر ، التي  06/01من القانون رقم  71الجزائري في المادة 

يمارس في إطار القانون . يمكن أن القانون ممارسة هذا الحق ، أو يجعل حدودا و  معترف به ،

                                                           

 .247. ص بدر بن ناصر بن خميس الخميسي ، المرجع السابق ، (1) 
القانون الإداري في جمهورية مصر العربية ، دراسة و  السلطة الإداريةو  أحكام الوظيفة العامةو  محمد عبد العال السناري ، نظم  (2) 

، النظام القانوني للاستقالة في مجال بوصبيع بن شهرة  . مقتبس عن :  101لنشر ، ص.مقارنة ، دون سنة نشر ، دون مكان ا
 دة ، الجزائر ،ـــــعيـــة ســــعـــــجام ة ،ـــــاسيــــيـــــالعلوم السو  الوظيفة العامة ،  مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، كلية الحقوق

 .20، ص. 2016/2017



 

 
83 

 الفصل الثاني                           حدود واجب الطاعة الرئاسية والمسؤولية المترتبة عن الإخلال به
أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات  الأمن ،و  لممارسته في ميادين الدفاع الوطني 

 . "المنفعة الحيوية للمجتمع

المتعاقد على حد سواء ، لذلك نص عليه و  ظفدستوريا مكفول للمو  يعتبر الإضراب حقا 
سالف  06/03من الأمر رقم  36المشرع صراحة في قانون الوظيفة العامة ، حيث نصت المادة 

كما التنظيم المعمول بهما " و  يمارس الموظف حق الاضراب في إطار التشريعه  :" الذكر على أنا 
في إطار التشريع  " الذكر بأنه : سالف 07/308من  المرسوم الرئاسي رقم 13نصت المادة 

والتنظيم المعمول بهما ، فإن الأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد لهم الحق ،                على 
 ممارسة حق الإضراب ..." –الخصوص  ، فيما    : ... 

 المعدل1990فبراير  06لمؤرخ في ا (1)90/02و لقد نظم ممارسة حق الإضراب القانون رقم   
ممارسة حق الاضراب ، حيث رسم و  تسويتهاو  المتمم ،المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العملو 

 (2).ضوابط ممارسته بهدف حماية مصلحة الموظفو  الإطار القانوني له من خلال تحديد ضمانات

و لا يعني الاعتراف بحق الإضراب اعتباره حقا مطلقا ، بل هو حق مقيد ، فقد تدخل  
ذلك لإضفاء المشروعية على ممارسته ،بما يضمن و  تحديد ضوابط ممارسته ،و  المشرع الجزائري لتنظيمه

 .(3)و حماية مصالح المضربيناطراد ،و  المحافظة على سير المرفق العام بانتظامو  المصلحة العامة ،

هذا الأخير يضيق نطاقه عند  أنا  و لكن إذا كان الموظف يتقيد بواجب الطاعة الرئاسية ، إلاا  
ممارسة حق الإضراب الذي يشكل حدا له في بعض الجوانب ، حيث لا يلتزم الموظف المضرب 

ذلك لتعارضها مع آثار الإضراب الذي و  بالأوامر الرئاسية المتعلقة بأداء العمل خلال فترة الإضراب ،
                                                           

ممارسة حق و  تسويتهافي العمل و ،المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية  1990فبراير  06المؤرخ في ،  90/02القانون رقم  (1)
 . 231الصفحة  ، 1990فبراير 7الصادرة بتاريخ ،  6 العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الاضراب،

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر  الضوابط القانونية لممارسة حق الاضراب في الوظيفة العامة ،و  ، الضمانات لحسن عويسات (2) 
 . 45ص. ، 2016/2017الجزائر العلوم السياسية ،جامعة سعيدة ،و  في الحقوق ،كلية الحقوق

 (3)
 .65نفسه ، ص.المرجع  
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 الفصل الثاني                           حدود واجب الطاعة الرئاسية والمسؤولية المترتبة عن الإخلال به
المتمم سالف الذكر و  المعدل 90/02من القانون رقم  32يوقف علاقة العمل ، حيث تنص المادة  

لا يقلع و  مع احترام أحكام هذا القانون . يحمي القانون حق الاضراب الذي يمارسعلى : "
الاضراب الذي شرع فيه ،حسب هذه الشروط علاقة العمل .و يوقف الاضراب آثار علاقة 

 بواسطة اتفاقية طرفا الخلاف العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل ماعدا فيما اتفق عليه
 لكن مع الأخذ بعين الاعتبار ما يتعلق بتحقيق القدر الأدنى من الخدمة"، و  عقود يوقعانهاو 
 التسخير لضمان استمرار سير المرافق العمومية .و 

قوي بغيره حتى  يستطيع و  العون المتعاقد على حد سواء ضعيف بمفردهو  إذا كان الموظفو          
من خلال  المعنية  من أجل الدفاع عن حقوقه المعنية ، فلا يتأتى ذلك إلاا تبليغ صوته للسطات 

 .(1)تشكيل نقابات عمالية والانضمام إليها ، باعتبارها غطاء ضمانة هامة لحماية حق الإضراب
، و هذا لذلك نتساءل عما إذا كان ممارسة الحق النقابي يؤثر بدوره على نطاق وجب الطاعة الرئاسية 

 في الفرع الموالي . ما سنفصله

يـــانـــرع الثــفـــال  
 مدى تأثير ممارسة الحق النقابي 

يةـــاســــة الرئـــاعــــب الطـــاق واجــــــطـــى نــــعل  

 ية ،ـمومــق العــــفراسيير المــــتو  ي تنظيمـــاركة فـــالمستخدمين العموميين بالمشو  يع الموظفينجم يلتزم 
بتشكيل نقابات للتعبير عن  لهمالسماح و  شؤونه الوظيفية ،و  المشاركة في إدارة المرفقمن خلال ذلك و 

 .(2) مطالبهم المهنية من خلال أجهزة تتولى الدفاع عن حقوقهم القانونية

                                                           

 (1)
القوانين الأساسية الخاصة مدعمة و  06/03دراسة في ظل الأمر  الوظيفة العامة في التشريع الجزائري ، عمار بوضياف ، 

 ،المرجع السابق ، لحسن عويسات: عن  مقتبس .124ص.  2015الجزائر ، التوزيع ،و  جسور للنشر باجتهادات مجلس الدولة ،
 .67ص.

 105، ص.1996لقاهرة ، مصر ، ممارسة العمل النقابي ، دار النهضة العربية ، او  قاسم جعفر ، الموظف العاممحمد أنس  (2) 
 .106و
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 الفصل الثاني                           حدود واجب الطاعة الرئاسية والمسؤولية المترتبة عن الإخلال به
:" ذلك التنظيم الذي يمثل مصالح العاملين تجاه  اسعيد مقدم النقابة بأنها ف الأستاذ و يعرّ          

غالبا ما روفه، و ظو  تمثلة في الأجور وساعات العمل الاهتمام بقضاياهم المو  دمةالادارة المستخ
يدعمون نشاطها من خلال دفعهم مبالغ نقدية كمستحقات و  يشارك العاملون في ادارة النقابة ،

 .(1) مقابل الخدمات النقابية "

 70مكفول في الدستور الجزائري ، حيث تنص المادة  جماعيا   و بذلك يعد الحق النقابي حقا   
نقابي معترف به الحق ال:"  بأنا  المتضمن التعديل الدستوري سالف الذكر 16/01القانون رقم  من

للموظف  المشرع الجزائري قد اعترف و بالرجوع الى قانون الوظيفة العامة ، نجد أنا " .لجميع المواطنين 
: "  سالف الذكر بنصها 06/03من الأمر رقم  35المادة  هذا ما أكدتهبممارسة الحق النقابي ،و 

من المرسوم  13بالإضافة الى المادة يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به"، 
في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما ، "لتي نصت : ا، سالف الذكر 07/308الرئاسي رقم 

ممارسة  –إلى نظام التعاقد لهم الحق ، على الخصوص ، فيما    : ... فإن الأعوان الخاضعين 
 .الحق النقابي ..."

المعدل          (2)90/14م ـــون رقــانــــمارسة هذا الحق في القــــــفية مـــــري كيــــم المشرع الجزائــــــقد نظو  
المستخدمين من جهة و  الأجراء من جهة ،يحق للعمال المادة الثانية منه : "و المتمم، حيث تنص 

أخرى ، الذين ينتمون الى المهنة الواحدة أو الفرع الواحد أو قطاع النشاط الواحد ، أن يكونوا 
 .المعنوية "و  تنظيمات نقابية للدفاع عن مصالحهم المادية

 أنا و  النقابية مشاكل عديدة بخصوص واجب الطاعة الرئاسية ، لاسيما تثير ممارسة الحريات 
الحريات تتطلب منح هذه التنظيمات عدة صلاحيات ، لتمكينها من القيام و  ممارسة هذه الحقوق

                                                           

 (1)
 .374ص.  سعيد مقدم ، المرجع السابق ، 

الجريدة الرسمية  المتمم  ،و  المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي ، المعدل ، 1990جوان 02، المؤرخ في  90/14القانون رقم  (2) 
 .764،الصفحة    1990جوان 06، الصادرة بتاريخ  23للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد
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 الفصل الثاني                           حدود واجب الطاعة الرئاسية والمسؤولية المترتبة عن الإخلال به
حرية عقد الاجتماعات ، (1)بالمهام الموكلة اليها ،أهمها حرية الاعلام ، حرية توزيع المناشير 

من المنطقي و  ،(2)الاستقلالية في التسيير ، كما يتطلب عمل الممثلين النقابيين حضور الاجتماعاتو 
من القانون  46تنص المادة  أن يقابل هذا الغياب ترخيص بالغياب من قبل السلطة الرئاسية ، حيث

( ساعات في 10يحق للمندوبين النقابيين التمتع بحساب عشر )"سالف الذكر :  90/14رقم 
لنقابيين أن يمكن المندوبين او  الشهر مدفوعة الأجر كوقت عمل فعلي لممارسة مهمتهم النقابية ،

يجمعوا أو يقتسموا فيما بينهم مجموع حساب الساعات الشهري الممنوحة إياهم ، بعد موافقة 
 ." المسخدم

 أنا  إلاا كما يمنح الممثل النقابي قدرا من الحرية في التعبير للدفاع عن المصالح المهنية للأعضاء ،    
  .(3) لضوابط قانونيةانما مقيدة خاضعة و  هذا لا يعني أن هذه الحرية مطلقة ،

   ذا كان الهدف من الأوامر الرئاسية  عرقلة عمل التنظيمات النقابية ، تصبح إو بالتالي  
 نفس  أحكام مواد الفصل الثالث من الباب الرابع منيستنتج من مشروعة وهذا ما  الأوامر غير

، العمال    ييز ضد أحد أن يمارس أي تملا يجوز لأحد : " التي نصت  50المادة  لاسيما، القانون
خلال الحياة      الترقية التدرج و و  توزيع العملو  والأداءإبان التوظيف  ، بسبب نشاطاته النقابية

الى  بالإضافة ، "المنافع الاجتماعيةو  في مجال التكوين الهني ككذلو  عند تحديد المرتبو  المهنية
أو تهديدات تعارض التنظيم       " لا يجوز لأحد أن يمارس ضد العمال ضغوطا  51نص المادة 

 .نشاطاته"و  النقابي

 

                                                           

 
(1)
 يصدر نشرياتو  يمكن التنظيم النقابي ، في اطار التشريع المعمول به ، أن ينشرمن نفس القانون : " 19نص المادة ت 
 علاقة بهدفه".نشرات لها و  وثائق اعلاميةو  مجلاتو 

(2)
 . 215ص. عاصم أحمد عجيلة ، المرجع السابق ، 
 .107و 106ص. ، المرجع السابق ،محمد أنس قاسم جعفر  (3)
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 الفصل الثاني                           حدود واجب الطاعة الرئاسية والمسؤولية المترتبة عن الإخلال به
 الخضوع الرئاسي لا يؤثر على حق المرؤوس في ممارسة حقوقهو  التبعية و مما سبق نستنتج أنا   

لضوابط قانونية . كما أن إنما تخضع بدورها و  هذه الممارسة لا تعني الحرية المطلقة ،  أنا السياسية ، إلاا 
يع الجزاء توق ما يلازمها منو  مخالفته ، يترتب عليه المسؤوليةو  أي خروج على واجب الطاعة الرئاسية

 و هذا ما سنفصل فيه المبحث الموالي.،(1) لالمناسب عن هذا الإخلا

 المبحث الثاني
بة ــة القانونية المترتــــالمسؤولي  

 يةــــرئاســاعة الـــواجب الطــلال بــن الإخـــع
تهديدا للمرفق العمومي ، لذلك تأتي و  يشكل الإخلال بواجب الطاعة الرئاسية خرقا للقانون       

 الإخلالقواعد المسؤولية لتتابع الموظف المخل بهذا الواجب من خلال توقيع الجزاء المناسب ،هذا 
يشمل صورا أخرى كالتنفيذ الخاطئ  إنماو  الذي لا تقتصر صورته على مجرد عصيان أمر الرئيس ،

  .(2) تجاوز حدودها أو الخروج على مقتضاها ،أو التراخي في تطبيقها للأوامر أو

، فإذا خالف هذا  التزام شخص بما تعهد القيام به أو الامتناع عنهو يقصد بالمسؤولية : "  
وبذلك تقوم المسؤولية في حالة . (3)" بالتالي فهو ملزم بتحمل النتائجو  الالتزام تعرض للمساءلة ،

الإخلال بواجب الطاعة الرئاسية إذا توافرت شروطها القانونية سواء كانت تأديبية أو جنائية أو مدنية 
. 

 :هما مطلبين أساسيين  إلىو للمزيد من الشرح ،قسمنا هذا المبحث  

 .بواجب الطاعة الرئاسية  الإخلالعن المترتبة المطلب الأول : المسؤولية التأديبية 
 .المدنية عن الاخلال بواجب الطاعة الرئاسية و  المطلب الثاني : المسؤولية الجنائية
                                                           

 (1)
 .15توفيق نعيمي ، المرجع السابق ،ص.و  عبد الكريم بلعرابي 

 (2)
 .134. محمد دحدوح ، المرجع السابق ،صو  ابراهيم ملاوي 

 (3)
 الصفحة .المرجع نفسه ، نفس  
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 المطلب الأول 

المترتبة المسؤولية التأديبية   
 يةــــرئاســـة الـــطاعـــواجب الـــلال بـــن الإخـــع

ة ، يساهم في سير المرفق يفترض فيها الشرعيالتي و  إن المرؤوس الإداري بامتثاله لأوامر رؤسائه      
 لكن هذا لا يمنع من أن يرتكب بعض الأخطاء نتيجة تنفيذه لتلك الأوامر،و  استقرار الدولة ،العام و 

  .(1)الجزائية و  التي قد تتعداه الى المسؤولية المدنيةو  يضعه أمام المسؤولية التأديبية ، مما

بواجب الطاعة الرئاسية لاسيما بتنفيذ الأوامر الرئاسية  العون المتعاقدو  إذن يلتزم الموظف 
 يتعرض للمساءلة التأديبية بسبب ارتكابه لخطأ مهني . إلاا و  المشروعة ،

 للمزيد من التفصيل ، قسمنا هذا المطلب إلى فرعين أساسيين هما :و       

 بواجب الطاعة الرئاسية . الإخلالالفرع الأول : مظاهر 
 الإجراءات التأديبية المتبعة في حالة الامتناع عن تنفيذ الأوامر الرئاسية .الفرع الثاني : 

 الفرع الأول 

 مظاهر الإخلال بواجب الطاعة الرئاسية

التعليمات التي توجه إليه وفق  و  مقتضيات قيام الموظف بواجباته أن ينفذ الأوامر  منإنا   
من و  يستوجب قيام مسؤولية الموظف ، اوز خطأ  امتناع أو تجبالتالي يشكل أي ا و  الأنظمة ،و  القوانين

و بالتالي (1)خروجا عن واجب الطاعة الرئاسية و  الصور الهامة أو المظاهر التي يمكن أن تعتبر إخلالا
 قيام المسؤولية التأديبية ما يلي :

 

                                                           

 (1)
 .213بدر بن ناصر بن خميس الخميسي ، المرجع السابق ،ص. 

 (1)
 . 134محمد دحدوح ، المرجع السابق ،ص.و  ملاوي إبراهيم 
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 أولا : الامتناع الصريح عن تنفيذ الأوامر :  

الواضحة و  عن السلطة الرئاسية الصورة الغالبةيشكل الامتناع عن تنفيذ الأوامر الصادرة  
اتخاذه سلوكا سلبيا و  بواجب الطاعة ، حيث تتمثل في امتناع من وجه إليه الأمر عن التنفيذ للإخلال
في حكم  هذا ما جاء و  قد أكد القضاء على أهمية خضوع المرؤوسين لأوامر رؤسائهم ،و  تجاهه ،

جبات الوظيفة أن يصدع الموظف بالأمر الصادر اليه من أهم وا إنّ قضت به المحكمة المصرية :" 
المادة و  سالف الذكر 06/03من الأمر  180هذا ما يفهم من المادة و  .(1)" أن ينفذه فوراو  رئيسه

 سالف الذكر . 07/308من المرسوم الرئاسي رقم  14

 :  نهـــطاع عــــالانقو  ملـــا : ترك العـــيـــثان

الحالة الأخيرة هي المعروفة و  قد يتم ترك العمل بصورة فردية كما قد يتم على نحو جماعي ،          
بالإضراب كما سبق الحديث عنها، أما الانقطاع عن العمل بصورة فردية فهو يشكل أيضا إخلالا 

 . (2)الرئاسية ، مما يستوجب توقيع العقوبة التأديبية  بواجب الطاعة

 الطاعة المعيبة :ثالثا : 

   ي يمتنع كلية عن طاعة أمر حالة الموظف الذ إلىتعرضنا في الصورتين السابقتين لقد  
    ه يرتكب أخطاء أنا  إلاا  ا في حالة الطاعة المعيبة  فان الموظف يمتثل لأوامر رئيسه الإداري، أما الرئيس

 ومن ذلك ما يلي :، (3)يعتبر إخلالا بها و  في ذلك الامتثال ، مما يشوه صورة الطاعة

التراخي في التنفيذ : -1  

        أن ينفذه و  من أهم واجبات الموظف أن يطيع الأمر الصادر إليه من رئيسه الإداري،
   تنفيذها بعد فترة من صدورها و  دون عقبات أو تأجيل أو مماطلة ، فالتأجيل في طاعة أمر الرؤساء

                                                           

 (1)
 .87ليندة بحري ، المرجع السابق ،ص. 

 (2)
 .297عجيلة ، المرجع السابق ،صأحمد عاصم  

 .138،ص.محمد دحدوح ، المرجع السابق و  ابراهيم ملاوي (3) 
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نتائج  نا إومن ثم ف الأوامر، أو الابتعاد عن الهدف من إصدارها ، مفعول هذه قد يترتب عليه إبطال 

إلى حد بعيد من النتائج التي يسببها الامتناع الصريح عن التنفيذ ، خاصة عندما و  التراخي تقترب
  يبدو ذلك جليا في المجال الأمني إذ قد يؤدي التأخير في التنفيذ و  يتطلب الأمر السرعة في التنفيذ ،

 .(1) نتائج بالغة الخطورة إلى

 التنفيذ الخاطئ:-2

لكن يقوم و  في هذه الحالة يصدر أمر مشروع عن الرئيس ، يتضمن إلزاما بعمل محدد ،
المرؤوس بتنفيذه بطريقة تخالف مضمون ذلك الأمر ، مما يترتب عنه نتائج ضارة ،كأن يتم تنفيذ أمر 

ذلك أيضا اللجوء إلى طرق غير شرعية من صور و  الإحضار على غير من صدر ضده .و  بالضبط
إليه  لتنفيذ أوامر السلطة الرئاسية ،كما لو زور الموظف وثائق إدارية في سبيل تنفيذ الأوامر الصادرة

 .(2) عن رئيسه الإداري

:تجاوز حدود الأمر الرئاسي  -3  

أنه يتجاوز حدود هذا الأمر، فتكون  يقوم الموظف في هذه الحالة بتنفيذ الأمر الرئاسي إلاا 
       و من قبيل ذلك أن يكلف  النتائج المترتبة على التنفيذ غير النتائج المرجوة من إصدار الأمر ،

 بتنفيذ ذلك الأمر وتفتيشه أيضا، إحضار شخص ما ، فيقومو  أحد أعضاء الضبط القضائي بضبط
تظاهرة ،فيقوم هؤلاء بإطلاق النار على من صورة ذلك أيضا أن يكلف رجال الشرطة بتفريق و 

 .(3)المتظاهرين

 

 
                                                           

 .138محمد دحدوح ، المرجع السابق ،ص.و  ابراهيم ملاوي (1) 
 .88ليندة بحري، المرجع السابق، ص. (2) 
 .298ص عاصم أحمد عجيلة ، المرجع السابق ، (3) 
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: محل التنفيذ الرئاسي ير الأمريتغ -4   

الرئاسية ، ذلك  مساسا بواجب الطاعةو  لاشك أن تغيير الأمر المطلوب تنفيذه يشكل تعديا
القاضي من قبيل ذلك أن يأمر و  إنما تعداه الى أمر آخر ،و  أن التنفيذ لم ينصب على الأمر الصادر 

 .(1)فيلقي أعوان الضبط القضائي القبض على شخص آخر بإلقاء القبض على متهم معين ،

و بالتالي يمكن القول أن إتيان الموظف العام أي مظهر من المظاهر السابقة يؤدي به الى 
بية ، الاخلال بواجب الطاعة الرئاسية ، و من ثمة يترتب عنه قيام المسؤولية تأديبية كانت أو غير تأدي

و في هذه الحالة ينبغي البحث عن الاجراءات التأديبية المتبعة من قبل السلطة المختصة في حال امتناع 
 الموظف عن تنفيذ الأوامر الصادرة عن الرؤساء الاداريين ، و هذا ما سنفصل فيه في الفرع الموالي . 

يـثانــرع الـــالف  

ية  المتبعة ــــراءات التأديبــــالإج  

ةــفيذ الأوامر الرئاسيــتناع عن تنــحالة الام يــف  

التي يجب على الإدارة إتباعها في حالة متابعة  (2) لقد حدد المشرع الجزائري الإجراءات التأديبية       
تختلف هذه الإجراءات باختلاف درجة الخطأ و  الموظف أو العون المتعاقد بسبب  خطأ مهني ،

 لرئيس المباشر .المرتكب بعد معاينته من قبل ا

    160هذا ما يستنتج من المادة و  و يعتبر الإخلال بواجب الطاعة الرئاسية خطأ مهنيا ، 
أو          يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية سالف الذكر التي نصت : "  06/03من الأمر 

مهامه خطأ  كل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية و  المساس بالانضباط

                                                           

 .139ص. محمد دحدوح ، المرجع السابق ،و  ابراهيم ملاوي (1) 
 (2)

ها من ـــي يتعين إتباعــالتو  ها العملية التأديبية ،ــالمراحل التي تمر بتلك الخطوات أو التأديبية هي : " لإجراءات يقصد با  
طرف السلطة التأديبية المختصة منذ تحريك الدعوى التأديبية إلى غاية الفصل فيها بقرار إداري يدين الموظف المتهم أو يعلن 

، تخصص قانون الوظيفة العامة ، كليــة الحقوق أنظر : مباركة بدري ، محاضرات ألقيت على طلبة السنة أولى ماستر  " براءته
 .02،ص. 2016/2017والعلوم السياسية ، جامعة سعيدة ، الجزائر ،
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 الفصل الثاني                           حدود واجب الطاعة الرئاسية والمسؤولية المترتبة عن الإخلال به
، بالإضافة إلى " يعرض مرتكبه تأديبية ، دون المساس ، عند الاقتضاء ، بالمتابعات الجزائيةو  مهنيا 

كل تخل عن   يشكل سالف الذكر بنصها : " 07/308من المرسوم الرئاسي رقم  59المادة 
العون  كل مساس بالانضباط ، أو خطأ أو مخالفة يرتكبهاو  الواجبات التنظيمية أو التعاقدية

يعرض مرتكبه إلى عقوبة تأديبية دون المساس و  المتعاقد أثناء أو بمناسبة ممارسة نشاطه خطأ مهنيا
 ". ، عند الاقتضاء ، بالمتابعات الجزائية

 ،إذن ، يشكل الإخلال بواجب الطاعة الرئاسية في صوره أو مظاهره المختلفة التي سبق ذكرها 
لكن و  تأديبية المناسبة حسب تكييف درجة الخطأ المرتكب .طأ مهنيا يستوجب توقيع العقوبة الخ

يتعلق الأمر بالامتناع عن تنفيذ و  كز الدراسة على الصورة الغالبة للإخلال بهذا الواجب ،سوف نرا 
 ادة ــــت عليه المــذا ما نصـــه و الأوامر الرئاسية ، الذي اعتبره المشرع الجزائري خطأ من الدرجة الثالثة ،

أخطاء من الدرجة الثالثة ، وجه الخصوص ،تعتبر على سالف الذكر :"  06/03من الأمر  180
رفت تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في  -3الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما    :... 

 إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول ...".

الموظف المخل بواجب الطاعة الرئاسية بسبب الامتناع عن تنفيذ عليه يسأل تأديبيا و             
 ،(1)التعليمات الرئاسية المشروعة ، حيث يتعرض  لإحدى عقوبات الدرجة الثالثة طبقا لمبدأ التناسب

 المتمثلة في : و  من نفس الأمر 163التي حددها المشرع الجزائري على سبيل الحصر في المادة و 
 ( أيام ،8( إلى ثمانية )4أربعة ) التوقف عن العمل من -
 ،التنزيل من درجة إلى درجتين -
 . النقل الإجباري -

                                                           

 (1)
تؤدي حالات الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد من "سالف الذكر:  06/03من الأمر رقم  183تنص المادة  
 163لتأديبية من نفس الدرجة ، كما هو منصوص عليها في المادة من هذا الأمر ، الى تطبيق العقوبات ا 181الى  178

 "أعلاه .
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 الفصل الثاني                           حدود واجب الطاعة الرئاسية والمسؤولية المترتبة عن الإخلال به
سالف الذكر، نجد  06/03من الأمر رقم  165بالرجوع إلى الفقرة الثانية من نص المادة و   

        السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعدم اتخاذ العقوبات التأديبية  المشرع الجزائري قد قيدأن ا 
           عضاء أي الملزم للجنة الإدارية المتساوية الأبعد أخذ الرا  الرابعة إلاا و  من الدرجة الثالثة

 المجتمعة كمجلس تأديبي .  ،المختصة

ذلك بتحريك و  إذن يجب إتباع مجموعة من الإجراءات التأديبية  للفصل في الدعوى التأديبية 
:  166/2يوم من معاينة الخطأ (، حيث تنص المادة  45القانوني ) الدعوى التأديبية في الأجل 

"، ثم يتم إجراء التحقيق التأديبي لكشف  يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل"
 تكوين الملف التأديبي للموظف .و  الحقيقة

منعا لتعسف كما أحاط المشرع الجزائري الموظف المتابع تأديبيا العديد من الضمانات ،  
الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية ، حيث ألزمها بمواجهة الموظف بالتهم المنسوبة إليه من أجل 

 اطلاعهو  إحاطته علما بها ، حتى يتسنى له تحضير دفاعه من خلال أخطاره بالمخالفة المنسوبة إليه
من الأمر  167هذا ما نصت عليه المادة و  ،(1)الآجال القانونية  على ملفه التأديبي مع ضرورة احترام

أن ن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه    و يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أ:"  06/03رقم 
( يوما ابتداء من تحريك الدعوى 15يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشر )

يجب أن يخطر المجلس التأديبي ى :" من نفس الأمر التي تنص  عل 166/1" وكذا المادة  التأديبية .
( 45أربعين )لتعيين ، في أجل لا يتعدى خمسة و بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات او  ،

 ." يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ

تتخذ السلطة التي لها صلاحيات من نفس الأمر على :"  2/ 165كما تنص المادة  
الرابعة بقرار مبرر ، بعد أخذ الرأي الملزم من و  ن الدرجة الثالثةالتعيين العقوبات التأديبية م

التي يجب أن تبث في و  اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة ، المجتمعة كمجلس تأديبي ،

                                                           

 .421ص. محمد دحدوح ، المرجع السابق ،و  ابراهيم ملاوي (1) 



 

 
94 
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 ( يوما ابتداء من تاريخ إخطارها45أربعون )و  القضية المطروحة عليها في أجل لا يتعدى خمسة 

لاستعانة بمدافع لتمثيله أمام المجلس التأديبي وهذا ما جاء في نص المادة ." ،كما يحق للموظف ا
يجب على الموظف الذي يحال على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء من نفس الأمر : " 168

يبلغ بتاريخ . و المجتمعة كمجلس تأديبي المثول شخصيا ، إلا إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك
يمكن . ( يوما على الأقل ، بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام15عشر)مثوله قبل خمسة 

الموظف ،في حالة تقديمه لمبرر مقبول لغيابه أن يلتمس من اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة 
المجتمعة كمجلس تأديبي ، تمثيله من قبل مدافعه.في حالة عدم حضور الموظف الذي استدعي 

." كما تنص المادة ة رفت التبرير المقدم من قبله تستمر المتابعة التأديبية بطريقة قانونية ، أو حال
يمكن الموظف تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر " من نفس الأمر :  169

بالإضافة إلى نص المادة ، "يحق له أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه.و  شهودا.
ارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح يمكن اللجنة الإد: "  171

، كما ." ، قبل البث في القضية المطروحةلتعييناالسلطة التي لها صلاحيات تحقيق إداري من 
تتداول اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي ، في : "  170تنص المادة 

 ."  جلسات مغلقة

:          الأمر نفس من 2/ 165المادة ت عليه نص كماكما يجب تسبيب القرار التأديبي   
والرابعة بقرار  تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة"

لس ، بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة ، المجتمعة كمجمبرر
( 45أربعون )و  التي يجب أن تبث في القضية المطروحة عليها في أجل لا يتعدى خمسةو  تأديبي ،

، التناسب ، الشرعية       عقوبة خاضعة لمبادئ أن تكون الو  ، " يوما ابتداء من تاريخ إخطارها
 .التأديبية  وحدة العقوبةو  الشخصية ،  المساواة 
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ن تاريخ اتخاذ القرار التأديبي التأديبي في أجل ثمانية أيام مكما يجب  تبليغ الموظف بالقرار   

من نفس الأمر ،و ذلك حتى يتسنى له الطعن في هذا القرار أمام  172هذا ماجاء في نص المادة و 
يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية منه : "  175لجنة الطعن المختصة ، حيث تنص المادة 

عة ، أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد الرابو  من الدرجة الثالثة
القرار التأديبي أو  لإلغاء." ، أو عن طريق الطعن القضائي سواء ابتداء من تاريخ تبليغ القرار

 للمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب تنفيذ القرار التأديبي غير المشروع . 

          سالف  07/308م الرئاسي رقم بالرجوع إلى المرسو و  المتعاقدأما بالنسبة للعون  
ضح درجة خطأ رفض تنفيذ تعليمات بالتالي لم يوا و  ، لم يحدد المشرع الجزائري الأخطاء المهنية ،الذكر

ل الهيئة السلمية تاركا بذلك السلطة التقديرية للإدارة في توقيع العقوبة التأديبية ، التي حددها على سبي
 تتمثل العقوبات التأديبية التي قد يتعرض من نفس المرسوم الرئاسي بنصها : "  60الحصر في المادة 

 :لها العون المتعاقد ، حسب درجة جسامة الخطأ المرتكب ، فيما   

 الانذار الكتابي ، -
 ، التوبيخ-

 ( أيام ،8( أيام الى ثمانية )4التوقيف عن العمل من أربعة ) -
 ."العقد دون اشعار مسبق أو توبيخفسخ  -

والظروف التي يتم فيها ارتكابه  و تحدد العقوبة التأديبية  حسب درجة جسامة الخطأ 
نستنتج  بالتاليو  ،(1)الضرر الذي لحق بها و  آثار الخطأ على سير المصلحةو  مسؤولية العون المتعاقدو 

مدى ملاءمتها مع المخالفة المرتكبة و  تحديد العقوبةة التقديرية في طالسلطة الادارية المختصة بالسلتمتع 
 مثوله أمام و  .أما فيما يخص الضمانات الممنوحة للعون المتعاقد فتتمثل في تبليغ العون المتعاقد

                                                           

 سالف الذكر . 07/308رقم  الرئاسي من المرسوم 61أنظر نص المادة  (1) 
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اللجنة التأديبية الاستشارية المتساوية الأعضاء عند اتخاذ قرار فسخ العقد بدون إشعار مسبق أو  

الاستعانة بمدافع ،وكذا تسبيب القرار و   الاطلاع على ملفه التأديبيتعويض ، بالإضافة الى حقه في
 .(1)التأديبي 

مما سبق نستنتج أن واجب الطاعة الرئاسية ككل الواجبات الوظيفية يترتب على الاخلال و          
الجنائية إذا و  دنيةهذه الأخيرة قد تقوم الى جانبها أيضا المسؤولية الم أنا  به  قيام المسؤولية التأديبية ، إلاا 

 المطلب الموالي.في  ليهإ هذا ما سنتعرضو  ،توافرت شروطها 
 

 المطلب الثاني
دنية ـــالمو  نائيةــؤولية الجــالمس  

ةــرئاسيــــاعة الـــب الطـــعن الإخلال بواج ترتبةـــالم  

الى قيام يعد الاخلال بواجب الطاعة الرئاسية خطأ مهنيا في جميع الأحوال ، مما  يؤدي  
بالتالي توقيع العقوبة المناسبة ، كما  يمكن أن يرتب فضلا عن ذلك قيام و  المسؤولية التأديبية ،

 المدنية إذا توافرت شروطها القانونية .و  المسؤولية الجنائية

 و للمزيد من التوضيح ، قسمنا هذا المطلب الى فرعين أساسيين هما :

 ترتبة عن الإخلال بواجب الطاعة الرئاسية .الفرع الأول : المسؤولية الجنائية الم
 الفرع الثاني : المسؤولية المدنية المترتبة عن الإخلال بواجب الطاعة الرئاسية .

 

 

 
                                                           

 الذكر .سالف  07/308رقم  من المرسوم الرئاسي  65الى  62أنظر المواد من  (1) 
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 الفرع الأول 

 ةـــرتبـــائية المتـــؤولية الجنــــالمس
 يةــــاســـة الرئـــب الطاعـــن الإخلال بواجــع

يستلزم توقيع التزام شخص بتحمل نتائج فعله الاجرامي مما ف المسؤولية الجنائية على أنها تعرا   
، وعليه فالمسؤولية الجنائية ليست ركنا من أركان الجريمة وانما هي أثرها ونتيجتها  العقوبة الجزائية عليه

        ب مخالفات أو جنحهي مسؤولية كل مواطن عندما يرتك عليه فالمسؤولية الجنائية. و (1) القانونية
     الموظفين يخضعون كسائر المواطنين لهذا النوع من المسؤولية و  أو جناية تبرر متابعته أمام المحاكم ،

 .(2)ه بحكم اكتسابهم لصفة الموظف تختلف الشروط التي تحيط بهذه المسؤوليةأنا  إلاا 

قانونا ، شكل هذا  ا  مجرم ما شكل إخلال الموظف بواجب الطاعة الرئاسية فعلا   إذاو بالتالي          
 .(3)نتيجة لذلك يستحق المرؤوس عقابا جنائيا الى جانب العقاب التأديبيو  جريمة جنائية ، الإخلال

 " سالف الذكر التي نصت على :  06/03من الأمر رقم  177و هذا ما يستنج من  المادة 
لمهنية بأحكام هذا النص .تصنف الأخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي تعرف الأخطاء ا

و مما لا شك فيه أن الحديث عن المسؤولية الجزائية للموظف المخل بواجب الطاعة الرئاسية  ."...
لا عقوبة الا و  إذ لا جريمةم الاخلال بهذا الواجب ، " يقودنا الى معرفة إن كان المشرع قد جرا 

 ".بنص
 
 

                                                           

،  2002، الجزائر ، الطبعة الأولى، أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، الديوان الوطني للأشغال التربوية  (1) 
 .16ص

 ، والتوزيع ، الجزائر هومة للنشرض التجارب  الأجنبية ، دار ـــعـــبو  امة على تشريعات الجزائريةــــفة العــــوظيــــــرفي ، الـــــــاشمي خـــــــــه (2) 
 .367،  ص.2010

 .145ص.  محمد دحدوح ، المرجع السابق ،و  ابراهيم ملاوي (3) 
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 بصفة عامة تتمثل أركان جريمة الاخلال بواجب الطاعة الرئاسية في ثلاث أركان هي : و  

 :أولا : الركن المادي 

 الهواجس فالقانون لا يعاقب على النوايا و مظهرها الخارجي ، و  يتعلق هذا الركن بماديات الجريمة
 لمادي من ثلاث عناصر أساسية :يتألف الركن او  لا يعتد الا بالأفعال الظاهرة المنتجة لآثارها ،و 

 السلوك الاجرامي :  -1

المسؤولية الجنائية الناتجة عن الاخلال بواجب الطاعة تظهر في الجرائم ذات السلوك السلبي   إنا 
حين يمتنع المرؤوس عن تنفيذ ما يؤمر به ، ويأخذ الامتناع شكلين : امتناع سلبي كالموظف الذي 

امتناع ايجابي كأن يأمر المهندس مرؤوسيه و  تسرق ولا يحرك ساكنا ،يراها و  يكلف بحراسة المؤسسة
 .(1)يستعمله المرؤوسين مما يسبب انهيار المبنىو  بعدم استعمال نوع معين من الاسمنت

 الـــنـتــيـجة : -2

الضرر قد يكون ماديا كما قد و  هي الأثر المترتب على الاخلال بواجب الطاعة الرئاسية ،
 .2)( يكون معنويا

: النتيجة  و  العلاقة السببية بين السلوك الاجرامي -3  

النتيجة لا يكفيان لقيام الجريمة الجنائية ، فقيام المسؤولية الجنائية تقتضي و  إن السلوك الاجرامي
 . (3)نسبة النتيجة الضارة الى السلوك الاجرامي

 

 

                                                           

 .98مازن ليلو راضي ، المرجع السابق ، ص. (1) 
 (2)

 .714محمد دحدوح ، المرجع السابق ،ص. و  ابراهيم ملاوي 
 .148، ص. المرجع نفسه (3) 
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  :ثانيا : الركن المعنوي  

 ةالأساسية لقيام الجريمة الناشئة عن الاخلال بواجب الطاعو يقصد به علم الموظف بالعناصر 

 .(1)تحقيق النتيجة أو ما يعرف بالقصد الجنائيو  اتجاه ارادته الى السلوك الاجراميو  الرئاسية  ،

 ثالثا: الركن الشرعي:

لا "  المتمم : و  المتضمن قانون العقوبات ،المعدل 66/156تنص المادة الأولى من الأمر رقم  
في      فالجرائم محددة على سبيل الحصرو بذلك  ،لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون" و  جريمة

 المبدأ في المخالفات التأديبية المجال الجنائي على عكس المخالفات التأديبية الواردة على سبيل المثال . ف
اجبات الوظيفية الو و  منها الاخلال بواجب الطاعة أن الموظف يعاقب إذا ما خالف القواعدو 

على   الشرعية في مجال التأديب لا تقتصر التعليمات . كما أنا و  الأنظمةو  المنصوص عليها في القوانين
 .(2)انما تلعب أحكام القضاء الاداري دورا كبيرا في هذا المجالو  النصوص القانونية

ل بواجب الطاعة إلى قانون العقوبات الجزائري ، نجد أنا المشرع قد جرام الإخلاو بالرجوع 
الرئاسية في بعض مظاهره ،كتجريم الامتناع عن تنفيذ الأوامر رغم صدورها أو عرقلة تنفيذها ، حيث 

المكلفون و  مندوبوا السلطة العموميةو  رجال القوة العموميةو  الموظفون:" 109تنص المادة 
إلى    بالشرطة الإدارية أو الضبط القضائي الذين يرفضون أو يهملون الاستجابة إلى طلب يرمي 

لحجز تحكمي إما في المؤسسات أو في الأماكن المخصصة و  ضبط واقعة حجز غير قانوني
 لا يثبتون أنهم أطلعوا السلطة الرئاسية عن ذلك يعاقبونو  المقبوض عليهم أو في أي مكان آخر

 ". بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات

 إذا اتخذت إجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومةمنه:" 113كما تنص المادة
فيعاقب الجناة بالسجن المؤقت من خمس  112كان تدبيرها بإحدى الطرق المذكورة في المادة و 

                                                           

 .149دحدوح، المرجع السابق، ص. ملاوي و محمدإبراهيم  (1) 
 المرجع نفسه، نفس الصفحة. (2) 
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أو  هيئات عسكرية و  مدنيةإذا كان تدبير هذه الإجراءات تم بين سلطات و  إلى عشر سنوات . 

رؤسائها فيعاقب المحرضون عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة أما باقي 
يجوز :  "136" وتنص أيضا  المادة  الجناة فيعاقبون بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات

ه أن يقضي محاكمة كل قاض أو موظف إداري يمتنع بأية حجة كانت عن الفصل فيما يجب علي
يصر على امتناعه بعد التنبيه عليه من و  فيه بين الأطراف بعد أن يكون قد طلب إليه ذلك

بالحرمان من ممارسة الوظائف العمومية من و  دج  3.000إلى  750يعاقب بغرامة من و  رؤسائه
". ويعاقب أيضا على ترك العمل على نحو جماعي ، حيث تنص المادة سنة 20خمس سنوات الى 

الموظفون الذين يقررون بعد التشاور فيما بينهم تقديم استقالتهم بغرض و  القضاة: "  115ادةالم
منع أو وقف قيام القضاء بمهمته أو سير مصلحة عمومية يعاقبون بالحبس من ستة أشهر إلى 

 ".ثلاث أشهر

المسؤولية و كما سبق القول ، أنا الاخلال بواجب الطاعة الرئاسية لا يترتب عليه قيام 
التأديبية  والجنائية فقط ، وانماا قد يتعداه الى قيام المسؤولية المدنية ، إذا توافرت شروطها ، وهذا ما 

 سنتعرض اليه في الفرع الموالي.

 يـــثانـــفرع الـــال
 دنيةـــة المــؤوليـــالمس

 ةــاسيـــة الرئــرتبة عن الإخلال بواجب الطاعــالمت

الضرر الناجم عن الخطأ ية التأديبية للمرؤوس جواز مقاضاته مدنيا عن لا تنفي المسؤول 
واء كان ذلك الخطأ ناتجا عن عصيان الأوامر الرئاسية أو لحدوث خلل في تنفيذها أو ، سالتأديبي

        تجاوز مضمونها أو كان ناتجا عن تراخي في تنفيذها  ،إذ يتحمل المرؤوس كافة الآثار الضارة المترتبة 
من القانون  124ذلك استنادا إلى المادة و  ،(1)عن عمله الناتج عن إخلاله بواجب الطاعة الرئاسية 

                                                           

 (1)
 .143محمد دحدوح ، المرجع السابق ،ص. و  ابراهيم ملاوي 
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كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص  بخطئه ،و يسبب ضررا للغير يلزم المدني الجزائري التي تنص:"  

 من كان سببا في حدوثه بالتعويت"  

التي يتعرض لها كل شخص عندما يسبب بفعله  و عليه فالمسؤولية المدنية هي المسؤولية المالية
ا قد نتساءل عن من يتحمل تبعية المسؤولية الناتجة أننا  .إلاا  أو معنويا   للغير سواءا كان ضررا ماديا   ضررا  

 ألحقت ضررا بالغير ؟ و  عن ارتكاب أخطاء أثناء تأدية الوظيفة أو بمناسبتها

       ين : الاحتمال الأول يقضي بترك قسمإن الإجابة على هذا التساؤل تتمثل في احتمال
ذلك لحمله على التحلي و  من المسؤولية على حساب الموظف أو ما يعرف  بالخطأ الشخصي ،

تحميل الموظف المسؤولية أو ما يعرف باليقظة عند أداء مهامه ،أما الاحتمال الثاني فيتمثل في عدم 
 .(1)بالخطأ المرفقي

المسؤولية  التقصيرية ، حيث تعرفو  نوعين من المسؤولية العقديةالقضاء بين و  كما ميز الفقه
ي التي تنشأ           ، أما المسؤولية التقصيرية فه جزاء الإخلال بالتزام عقدي"العقدية   بأنها : "

عن الاخلال بالتزام فرضه القانون ، وذلك بتعويض الضرر الذي ينشأ دون وجود علاقة         
ل عن الضرر وبين المضرور ، ومثال ذلك مسؤولية سائق السيارة التي يقودها   عقدية بين المسؤو 

 .(2)بإهمال، أو بدون حذر فيصيب انسانا 
علاقته مع الإدارة العمومية تربطه معها علاقة و  و بما أن الموظف العمومي في طريقة تعيينه

      ة ، حيث يسأل مدنيا أمام ليست علاقة عقدية فتقوم المسؤولية التقصيري و(3)تنظيمية قانونية 
المتمثل في هذه الحالة في إلحاق الضرر و  . (4)من تعرض الى ضرر من الجمهور نتيجة خطئه الشخصي

بالغير بسبب إخلاله بواجب الطاعة الرئاسية الذي يعد خطأ شخصيا منفصلا عن المهام الموكلة له في 

                                                           
(1)
 .250شعبان عبد الحكيم سلامة ، المرجع السابق ، ص 
(2)
 .32ص.،  2003محمد صبري السعدي ،النظرية العامة للالتزامات ، دار الكتاب الحديث ، الجزائر ، 

)(3
 ."تنظيمية و  أساسيةو  يكون الموظف تجاه الإدارة في وضعية قانونيةسالف الذكر :"  06/03من الأمر  7تنص المادة  
(4)
 109ليندة بحري ، المرجع السابق ، ص. 
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تجاوز حدود الأمر الرئاسي أو تغيير الأمر الرئاسي محل حالة الامتناع أو التراخي في التنفيذ الخاطئ أو  

" إذا تعرض الموظف سالف الذكر :  06/03من الأمر  31هذا ما يفهم من المادة و  التنفيذ ،
يجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي و  لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة ،

لمدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ أن تحميه من العقوبات ا إليهاينتمي 
 ". شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له

وتتمثل أركان المسؤولية المدنية التقصيرية للموظف والعون المتعاقد الملزمة للتعويض في ثلاث 
 أركان أساسية هي : 

ل عاقل متبصرا أحاطته ظروف : يقصد بالخطأ عيب يشوب مسلك الانسان لا يأتيه رج الخطأ/1
" إخلال بالتزام سابق خارجية مماثلة للظروف التي أحاطته بالمسؤولية ،و قد عرفه " بلانيول" بأناه : " 

و تجدر الاشارة الى أنه أغلب التشريعات ابتعدت عن وضع قاعدة عامة تؤسس عليها المسؤولية 
المدنية . الاا أنا  المشرع الجزائري ذهب الى وضع قاعدة عامة تؤسس عليها المسؤولية المدنية في نص 

ة و الذي يترتب ، و بالتالي فالخطأ هو الاخلال بواجب الطاعة الرئاسي(1)سالفة الذكر  124المادة 
 عنه ضرر للغير . 

الضرر : إذا ارتكب الموظف خطأ في حق الأفراد سواء تمثل في عمل مادي أو قرار إداري غير /2
مشروع ، فان الخطأ وحده لا يكفي لقيام المسؤولية المدنية القابلة للتعويض ، بل يجب أن يصيب 

 الضرر و الذي يقسم الى نوعان :الخطأ صاحب الشأن ذاته بضرر أو أضرار محددة و هو ركن 

 أ/ ضرر مادي : يصيب الشخص في جسمه أو ماله .
ب/ ضرر معنوي : و هو ذلك الضرر الذي يصيب نفسية الشخص فيحدث آلاما معنوية ، و 
يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو السمعة أو الشرف . و يشترط أن يكون 

                                                           

 .33محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص. (1) 
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أن يصيب شخصا معينا بذاته أو مجموعة من الأفراد محددين على  الضرر محققا و خاصا أي يجب 

 وجه الخصوص بذواتهم .

أصاب المضرور قد نتج عن مباشرة الخطأ المرتكب العلاقة السببية : و يعني أن يكون الضرر الذي /3
(1)من قبل الموظفين .

                                                           

 .99و  98محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص. (1) 
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    من بين الواجبات الوظيفية الذي يعد لقد عالجنا في هذا البحث واجب الطاعة الرئاسية 
التي يلتزم بها الموظف و العون المتعاقد على حد سواء ،باعتباره عماد هذه الواجبات ، نظرا لما ينطوي 

، كما يعتبر أحد الضمانات الأساسية  طرادإعليه من أهمية بالغة في سير المرفق العام بانتظام و 
العامة و ما يقابلها  ، لاسيما مع تعدد مجالات الوظيفة لتماسك و وحدة الجهاز الإداري في الدولة

 من ازدياد عدد الموظفين العموميين و الأعوان المتعاقدين .

   واجب الطاعة الرئاسية مستقل بذاته ، متميز  و لقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة أنا  
ة، لذلك أكدت عليه مختلف التشريعات عن غيره من الواجبات الوظيفية لأنه يمثل عماد الوظيفة العاما 

و إن كان لا يحتاج إلى نص تعلقة بالوظيفة العمومية في الجزائر سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة  ،الم
   بخصوص  إشكالا هذا الواجب قد أثار ، مع الإشارة إلى أنا  صريح يقرره لاقترانه بمبدأ السلطة الرئاسية

، وامر غير المشروعةتزام بطاعة الأقترانه بمبدأ أساسي ألا و هو مبدأ المشروعية، بالتالي مدى الالامدى 
النظريات الفقهية وجاء موقف القانون الجزائري غامضا و مبهما بخصوصها  هاختلفت بخصوصاالتي 

 بسبب عدم وجود نص صريح يتناول هذه المسألة .

من خلال الدراسة اتضح لنا أن طاعة الرؤساء طاعة نسبية و ليست مطلقة ، أي أن هناك و    
الواجب و هذه الحدود تختلف باختلاف النظام الاداري و طبيعة الوظيفة العامة  ،كما أن حدود لهذا 

المشرع الجزائري منح الموظف و العون المتعاقد حقوق و حريات تضيق من نطاق الالتزام بهذا الواجب  
لية كممارسة الحق في الإضراب و الحق النقابي. و يترتب على الإخلال بهذا الواجب  قيام المسؤو 

التأديبية الى جانب المسؤولية المدنية و الجنائية حسب طبيعة الخطأ المرتكب  ومدى توافر شروطها 
 القانونية .
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و قد خلصنا على العموم من خلال هذا البحث الى مجموعة من  النتائج تتمثل أهمها فيما 
 يلي :

   إن التدرج الهرمي هو أساس واجب الطاعة الرئاسية ، لأنه يحدد سلطات و اختصاصات كل -1
 من الرئيس و المرؤوس الاداري .

بانتظام  يعتبر واجب الطاعة الرئاسية من أهم الواجبات الوظيفية لأنه يحافظ على سير المرفق العام -2
 اطراد.و 

   عن السلطة الرئاسية ال المرؤوس للأوامر الصادرة يقوم واجب طاعة الرؤساء على ضرورة امتث -3
 شكل تعليمات أو توجيهات أو منشورات. في

، حيث المتعاقد لا يعني تنفيذ الأوامر الموجهة من الرؤساء القضاء على شخصية الموظف أو العون -4
 دب و اللباقة . يستطيع كل منهما  مناقشة رئيسه فيما يراه مناسبا و يخدم المرفق العام في حدود الأ

، و انما يقتضي كذلك   لا يقتصر واجب  الطاعة الرئاسية على مجرد الامتثال لأوامر الرؤساء -5
  .احترام المرؤوس لرؤسائه و أن يتصرف معهم بأدب و لباقة ، و ذلك في إطار الاحترام المتبادل بينهما

هذه الطاعة  أنا  ، إلاا ة الوظيفة العامةفروض تمليه طبيعإن الامتثال لواجب الطاعة الرئاسية أمر م -6
 .محددة بنطاق العمل و الوظيفة و لا تمتد خارجه كالحياة الخاصة للموظف أو العون المتعاقد

        الرئيس الإداري والمرؤوس لا يمكن تصور وجود الطاعة الرئاسية دون طرفيها و هما  -7
  .في الأمر الرئاسي الذي يشكل أداة تواصل بينهمابالإضافة إلى محل هذا الواجب و المتمثل  ،الإداري

عتباره مبدأ يخضع  جميع الموظفين على اختلاف مستوياتهم رؤساء و مرؤوسين لمبدأ المشروعية ،با -8
 دستوري يلزم الجميع حكاما ومحكومين .



 

 
107 

 الخاتمة

      حدود واجب الطاعة الرئاسية حسب طبيعة الوظيفة العامة أو النظام الإداري  تختلف -9
 أو حسب طبيعة الاختصاص الذي يمارسه المرؤوس. المتبع،

    الحريات بعض الحقوق و  هناك تضارب بين التقيد  بواجب الطاعة الرئاسية و بين ممارسة -10
 المهنية      التي اعترف بها المشرع الجزائري للموظفين و المتعاقدين للتعبير عن آرائهم و حماية حقوقهم 

 نطاق هذا الواجب.، مما يؤثر على 

 باعتبارهيترتب على الإخلال بواجب الطاعة الرئاسية قيام المسؤولية التأديبية في جميع الأحوال  - 11
 .إذا توافرت شروطها القانونيةخطأ مهنيا إلى جانب المسؤولية المدنية و الجنائية 

لمستقبل، لذلك هناك ، تبين لنا وجود فراغ تشريعي من الضروري تداركه في ا من خلال الدراسةو 
 مجموعة من الاقتراحات تتمثل أهمها فيما يلي :

      مصطلح  دقيق لواجب الطاعة الرئاسية سواء من الناحية و  من الضروري إعطاء تعريف -1
   لا ينسجم مع مجال الوظيفة أن مصطلح الطاعة ، خاصة  و  الفقهية أو التشريعية أو القضائية

 رع عبارة " تنفيذ التعليمات ". ، لذلك استعمل المشالعامة

   ضرورة تدريب الرؤساء الإداريين على الاتجاهات الإنسانية و السلوكية الحديثة ، التي تمكنهم  -2
 .(1)ممن تحسين و توطيد علاقتهم بمرؤوسيه

   طاعة أوامر الرئيس غير  توفير الضمانات القانونية اللازمة التي تحمي المرؤوس بخصوص -3
، و ذلك إما بالنص على تحميل تبعية المسؤولية للرئيس مصدر القرار وحده في حالة التنفيذ  المشروعة

 أو منع التنفيذ وفقا لشروط معينة .

نظرية الوسط( هي الأكثر ملائمة يتضح لنا من خلال هذا البحث أن النظرية التوفيقية )  -4 
 03 /06من الأمر رقم  180انسجاما مع مقتضيات العمل الإداري ، لذا نقترح تعديل نص المادة و 

                                                           

 .182ص. نواف كنعان  المرجع السابق ، (1) 
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واضحة تبين دون  سالف الذكر بما يتناسب و مضمونها . أو نقترح إعادة صياغتها بعبارات صريحة و
مبرر  دونة ، خاصة و   أن عبارة " ــــلبس موقف المشرع الجزائري من طاعة الأوامر غير المشروع

تترك السلطة التقديرية للإدارة ، لذلك يجب على المشرع أن يبين ما هي  المبررات المقبولة مقبول "، 
 لرفض طاعة الأوامر الرئاسية دون أن يتحمل الموظف المسؤولية التأديبية عن ذلك.

 المشرع مدى التوافق بين واجب الطاعة الرئاسية و بين ممارسة الموظف  من الضروري  أن يبينا  -5
       العون المتعاقد لبعض الحقوق التي تضيق من نطاقه و ذلك لتفادي أي إشكال بهذا الخصوص و 

لا سيما لمنع تعسف السلطة في ممارسة اختصاصاتها.
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 القرآن الكريم

 الحديث النبوي الشريف :

 ،التوزيعأبو عبد الرحمان الألباني ، مختصر صحيح البخاري، الجزء الثاني ،مكتبة المعارف للنشر و  -1
 .2002الرياض ،الطبعة الاولى ،

محمد ابن اسماعيل البخاري، الجامع المسند الصحيح ،تحقيق محمد زهير بن ناصر، دار طوق  -2
 . ه 1422 ،الطبعة الأولىالنجاة، 

 القاموس اللغوي :

 ،  ، تحقيق : محمد نعيم العرقسوسي ، القاموس المحيط مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي
 .744، ص. طبعة الثامنة، ال2005، لبنان،  ، بيروت مؤسسة الرسالة

 أولا: المؤلفات العامة : 

أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، الديوان الوطني للأشغال التربوية ، الجزائر ،  -1
 . 2002الطبعة الأولى، 

 ،المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية حسين عثمان محمد عثمان ،أصول القانون الإداري ،دار  -2
2004. 

 . 2009الطبعة الأولى ، دون دار النشر ،سوريا ، القانون الدستوري ، مصطفى البحري ،حسن  -3
 الإسلامي ، الوضعي و ام في النظام القانوني وــام الموظف العــ، أحكر حمدي عطية مصطفى عام -4

 . 2015الطبعة الأولى ، ، الاسكندرية ، اء القانونيةــمكتبة الوف دراسة مقارنة ،
من منظور تسيير الموارد البشري الوظيفة العمومية بين التطور و التحول  سعيد مقدم ،  -5

 .2013 ، الطبعة الثانية ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، ، أخلاقيات المهنةو 
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طارق المجذوب ، الإدارة العامة العملية الإدارية و الوظيفة العامة و الإصلاح الإداري ،منشورات   -6
 .2005،الحلبي الحقوقية 

، الجزء الأول، النظام الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن  ، القانون الإداري عمار بوضياف -7
 . 2005 عنون، الجزائر، الطبعة الثالثة، 

 .2017الوجيز في القانون الإداري ،جسور للنشر و التوزيع ،الجزائر ،الطبعة الرابعة، عمار بوضياف،  -8
العام وممارسة العمل النقابي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  محمد أنس قاسم جعفر ، الموظف -9

1996. 
 .2003الكتاب الحديث ، الجزائر ، محمد صبري السعدي ،النظرية العامة للالتزامات ، دار -10
فعت عبد الوهاب ، القانون الإداري ،الجزء الأول ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية، محمد ر  -11

2009.  
 .1999قافة للنشر والتوزيع ،عمان ،كنعان، القيادة الإدارية ،مكتبة دار الثنواف   -12
هاشمي خرفي ،الوظيفة العامة على التشريعات الجزائرية و بعض التجارب الأجنبية ،دار هومة   -13

 .2010للنشر و التوزيع ، الجزائر ،
 

 :ثانيا : المؤلفات المتخصصة 

 ،الجزائر ،، طاكسيج .كوم واجب الطاعة في الوظيفة العامة  ، مد دحدوحمحإبراهيم ملاوي و   -1
2015. 

بدر بن ناصر بن خميس  الخميسي ،واجب الطاعة الرئاسية في مجال الوظيفة العامة ،دار الثقافة   -2
 .2017للنشر و التوزيع ،عمان ،الطبعة الأولى ،

ريا  ، تأديبيا  ، جنائيا         ) إداعاصم أحمد عجيلة ،طاعة الرؤساء وحدودها في الوظيفة العامة    -3
)  .2000الطبعة الخامسة ، علام الكتاب ،القاهرة ، ،و مدنيا  
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سي في القانون الإداري و الفقه الإسلامي ،دار الفكر ئاعبد الحكيم شعبان سلامة ،الأمر الر    -4
 .2011،الطبعة الأولى ، الجامعي ،الإسكندرية

 ، العامة ،دار المطبوعات الجامعية الوظيفةالطاعة و حدودها في  ،اضير مازن ليلو  -5
 .2002 ، الإسكندرية

 ثالثـــــا : القـــواميـــــس:

 ،  ، تحقيق : محمد نعيم العرقسوسي ، القاموس المحيط مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي-1
 . ، الطبعة الثامنة2005، لبنان،  ، بيروت مؤسسة الرسالة

 والمذكرات الجامعية :: الرسائل رابعــــا 
  بدرية ناصر ،نطاق السلطة الرئاسية في القانون الاداري الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير   -1

         ، المركز الجامعي مولاي الطاهر سعيدة ،قوق ، كلية الحقوق و العلوم الساسية في الح
 .2009/ 2008الجزائر ،

للاستقالة في مجال الوظيفة العامة ،مذكرة تخرج لنيل شهادة النظام القانوني  ،بوصبيع بن شهرة    -2
 . 2017 /2016الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة سعيدة ،ة الماستر في الحقوق ، كلي

جربيعة محمد ،التزامات الموظف من وجهة نظر أخلاقيات الوظيفة العمومية ،مذكرة تخرج لنيل   -3
 . 2015/2016ر ،ئالجزا شهادة الماستر ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،

خالد محمد خالد ، مسؤولية الرؤساء أو القادة أمام المحكمة الدولية الجنائية ،رسالة لنيل شهادة   -4
            الماجستير في القانون الدولي الجنائي، مجلس كلية القانون في الأكاديمية العربي المفتوحة 

 . 2008في الدنمارك ،
سهام رابحي ، فكرة السلطة الرئاسية في النظام الاداري الجزائري ،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر   -5

  2014، رــــزائـــــــالج كرة ،ــــــجامعة محمد خيضر ،بسكلية الحقوق و العلوم السياسية ، ،في الحقوق 
/2015 
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في          تخرج لنيل شهادة الماستر عبد العزيز عماري ، نظام التعاقد في الوظيفة العامة ، مذكرة  -6
 .2013/2014الحقوق  ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مرياح بورقلة ، 

   عبد الواحد تو  ، السلطة الرئاسية في اطار النظام الاداري المركزي ،مذكرة لنيل شهادة الماستر   -7
 .2015/2016لجامعية مغنية ، الجزائر، الملحقة اكلية الحقوق و العلوم السياسية ،في الحقوق ،  

الادارة في الجزائر ،مذكرة تخرج لنيل شهادة ، الموظف العمومي و مبدأ حياد فيرم فاطمة الزهراء   -8
 2003/2004الماجستير قسم عام فرع الادارة  و المالية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ،

 مذكرة القانون الاداري وضمانات تحقيقه ،مبدأ المشروعية في  فادي نعيم جميل علاونة ،  -9
        نابلس ،بجامعة النجاح الوطنية ، الماجستير في القانون العام ،كلية الدراسات العليا

 .  2011، فلسطين
 لحسن عويسات، الضمانات و الضوابط القانونية لممارسة حق الاضراب في الوظيفة العامة ، -10

 الحقوق ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة سعيدة ،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في 
2016 /2017 . 

ليندة بحري ،الاطار القانوني مبدأ طاعة أوامر الرئيس في الوظيفة العامة ،مذكرة تخرج لنيل   -11
جامعة محمد خيضر بسكرة،  كلية الحقوق و العلوم السياسية ،شهادة الماستر في الحقوق،

 .2013/ 2012الجزائر،
باهي ، دور أخلاقيات الموظف العام في الحد من الفساد الاداري، مذكرة تخرج لنيل  هشام -12

 جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،شهادة الماستر ،
 .2014/2015الجزائر،
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 :: المقالاتخامـــــسا 

و أثره على المسؤولية الجزائية بلعرابي عبد الكريم و نعيمي توفيق ،الأمر الرئاسي غير المشروع  -1
، من 2017، 39للموظف العام ، مجلة الحقيقة ، المركز الجامعي نور البشير البيض ، الجزائر العدد 

 .230الى  200الصفحة 

 : النصوص القانونية :سادسـا

المتضمن التعديل الدستوري ،الجريدة الرسمية  2016مارس  6المؤرخ في  16/01القانون  -1
 . 2016مارس  07الصادرة بتاريخ  14الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد للجمهورية 

ساسي العام للوظيفة ، المتضمن القانون الأ 1966جوان  02، المؤرخ في  66/133الأمر رقم   -2
 08،الصادرة بتاريخ  46ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد العمومية ،الج

 .542،الصفحة  1966جوان 
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، 1966جوان 8المؤرخ في  66/155الأمر   -3

جوان  10، الصادرة بتاريخ 48الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
1966. 

المعدل و  العقوبات ،، المتضمن قانون  1996جوان  8المؤرخ في  66/156الأمر رقم  -4
، الصفحة 1966جوان  11الصادرة بتاريخ  49الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد   ،المتمم
702. 

، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، الجريدة 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 75/58الأمر  -5
، 1975سبتمبر  30، الصادرة باتاريخ 78 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد

 .990الصفحة 
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المعدل و المتمم ،المتعلق بالوقاية من النزاعات  1990فبراير  06المؤرخ في  90/02القانون رقم   -6
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجماعية و تسويتها و ممارسة حق الاضراب،

 .231، الصفحة 1990فبراير 7الصادرة بتاريخ  6الشعبية،العدد
، المتعلق بعلاقات العمل ،الجريدة الرسمية 1990أفريل  21المؤرخ في  90/11القانون   -7

، المعدل و 1990أفريل  25الصادرة بتاريخ  17للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد 
 ، 68،الجريدة الرسمية ،العدد  1991ديسمبر  21المؤرخ في  91/29المتمم بمقتضى القانون رقم 

 1991ديسمبر  25الصادرة بتاريخ 
ية ممارسة الحق النقابي،المعدل ،المتعلق بكيف 1990جوان 02المؤرخ في  90/14القانون رقم   -8
  23 العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،،91/30المتمم بالقانون رقم و 

 . 764،الصفحة  1990الصادرة بتاريخ جوان
، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، 2004سبتمبر  6، المؤرخ في 04/11لقانون العضوي ا -9

سبتمبر  8، الصادرة بتاريخ 57الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للديمقراطية الشعبية، العدد 
 .13، الصفحة 2004

،المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ،  2006فبراير  20المؤرخ في  ، 06/01القانون  -10
مارس  8، الصادرة بتاريخ  14الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 

 .4، الصفحة  2006
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  2006يوليو  15، المؤرخ في  06/03الأمر رقم  -11

يوليو  16،الصادرة بتاريخ  46العامة ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد 
 .03، الصفحة  2006

، المتضمن القانون الأساسي النموذجي  1985مارس  23، المؤرخ في 85/59المرسوم رقم  -12
 ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،لعمال المؤسسات و الادارات العمومية ، الجريدة الرسمية للجمهوري

 .333، الصفحة  1985مارس  31، الصادرة بتاريخ  14العدد 
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، الذي يحدد كيفيات توظيف  2007سبتمبر  29المؤرخ في  07/308رقم الرئاسي المرسوم  -13
     الأعوان المتعاقدين و حقوقهم وواجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسييرهم
 وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،

 .17، الصفحة  2007سبتمبر  29،الصادر بتاريخ 61العدد
، المتضمن القانون الأساسي  2008ماي  03المؤرخ في  ،08/130المرسوم التنفيذي  -14

الصادرة  23الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،العدد الخاص بالأستاذ الباحث ،
 .18،الصفحة  2008بتاريخ ماي 

    يحدد الأحكام المطبقة على المتربص   2017نوفمبر  2، المؤرخ في 17/322المرسوم التنفيذي 
، 66العدد  ،الديمقراطية الشعبيةة الجزائرية العمومية، الجريدة الرسمية للجمهوري في المؤسسات والإدارات

 .12، الصفحة 2017نوفمبر  12الصادرة بتاريخ 

 : المحاضرات:سابـــــعـــا

      ، محاضرات ألقيت على طلبة السنة أولى ماستر، تخصص قانون الوظيفة مباركة بدري  -1
 .2016/2017العامة، كلية الحقوق و العلوم  السياسية ،جامعة سعيدة ،الجزائر،

 : مصادر و مواقع من شبكة الأنترنيت : ثــــامــــنــــا
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